مګد مك 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» وصفيه وخليله» أرسله رحمة للعالمين» وبشيرا ونذيرا للبرية 
أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجّبة:؛ الصدور ا حبیة؛ 
والفطنة النبّغة» معادن الصدق واليقين» وموائل الصبر والمثابرة والجهاد 
ومتانة الدیسن, الذين فاؤوا للحق فاستظلوا بظلاله»وفاء إليهم الحق 
فارتفعت بهم رايته ورفرفت فوق هامهم شارته وتضارته» به خرجوا 
من العدم إلى الوجود وبھم انصدعت آيه وبراهينه من جديد» فرضي الله 
عنهم من صفوة جديرة بالتقدير» وعُصبة جلت عن إحصاء مكامن عزها 
٦‏ - 0 

بيضٌ الوحوہ كریمة أحسابھم ‏ -شثُ الأنوف من الطراز الاُول 

اناعد انال ال ے تر تنا ات فال .د نے :لال 
لموجحة عارمة من التشكيك با تارة» أو إنكارها بالكلية تارة أآخری؛ أو 
الطعن في تدوينهاء أو حصرها في دائرة ضيقة» يستأنس بما ولا يعتمد 
عليهاء ولا تنشئ أحكاماء ولا يحتج يما في العقائد» ولا في الححدود» إلى 
غير ذلك من تضليلات وآراء لا حصرهاء يجمعها كلهاء النظر إلى السنة 
عنظار لم يعهده السلف المتقدمون» وغالب هذه الشبه منقولة عن 
المستشرقين» والمستغربين من أبناء جلدتنا الذين يقلدوهم في كل شيء إذ 


تتلمذوا هم وكانوا واسطة 2 نقل مفترياتهم إلى العا لم الإإسلامي» و 
كانت هذه الشبه ليست بجديدة من المستشرقين -لأن المعتزلة والشيعة قد 
سبقوهم إلى كثير منها- إن ما يجمع بين حديثها وتليدهاء هو توهين 
السنة في النفوس» وإزاحة تعظيمهاء وقدسيتهاء وعذها أمرا عاديا 
لایستو جب الاعتناء. 

وقد قام جهابذة النقاد» برّيف دعاوی العتزلة ومن لف لفھم؛ ونفي 
شبھھم؛ بأدلة دامغة للباطل» معرّزة للحق» فعظمت بذلك السنة في 
منهجهاء حى بعت نابغة من المعتزلة الجددى ادن اسستقوا أراءهم 
الدحضة عن السنة ورواتھا من أفكار المتقدمين» من شن الفرق المنحرفة 
عن منهج أهل السنة» و أفكار المتأخرين المتسترة وراء التجديد في مناهج 
دراسة السنة النبوية ومحيصهالء الى هي إعدام لها في ا حقیقة وتعطيل لما 
عن العمل» ومحاولة إبعادها ھائیا عن واقع الأمة با المي عاقر بت مٹکملة 
على نفاق لا يخفى لحنه على ذوي الألباب. 

هذا وإن مدار هذا الببحث على مصطلحين مشهورين»و هما السنة 
والوحي»ولابد من تعريفهما وضبط مفهومهما قبل الشروع بي 
أحكامهما. 


أ - السنة لغة: تعن الطريقة» والسيرة المعتادة للإنسان»سواء كانت 

حسنة أو قبيحة» قال ل 
من معشر سنت لحم أباؤؤهم ولكل قوم سنة وإمامها 

وسئن الطريق» ھُجه قال شمر: وهو طريق سنه أوائل الناس فصار 
لکا کی بعد ٩"‏ وقال عليه الصلاة والسلام -_- ۷8 النوعين معأ > بين 
اجرھا واحر من عمل يما بعذده من غير أن ينقص من اجورهم شيءء+ومن 
سن ف الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل ها بعده» من غير 
ت (Wn o,‏ 
ان ينقص من اوزارهم شيء 2 . 

وقال ابن فارس: " السين والنون» أصل واحد مطردء وهو جريان الشيء 
واطراده في سهولة””©. وسَّنّ الشيء ابتدأه» وسار عليه من بعده» فأصبح له 
سنة وعاده. 

فتلحص من هذا أن السنة تعن الطريقة الى يداوم عليها الإنسان» حى 
أصبحت عادة له» و سیرة یعرف ھا. 

ب - واصطلاحا: عرّفها المحدثون بقولهم:" ما أثر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من قول» وفعل» وتقرير» وصفة خلقية وخلقية» وهم وإشارة» 
يقظة ومناماء قبل النبوة چس 


.۲٢٦/٢ - انظر لسان العرب‎ )١( 


.۲٠٠٦۰/۲۰۰۹/۲ - أحرحه مسلم في العلم‎ )٢( 


() ا مقاییس -- .٠٦/٣‏ 


.۳/١ - وتوضیح الأفکار‎ /۳/٢ - انظر توجیه النظر‎ )٤( 


۳ 


ج - أقسام السنة: تنقسم السنة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة في 
التعريف: 
أ- السنة القولية: وهى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من 
الأمور في مختلف الأغراض الدينية والدنيوية. 
ب - السنة الفعلية: وهي أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا من 
الأمور» فينقل إلينا أصحابه كيفية ذلك الفعلء» كوضوئه»› 
وصلاته يمم» وححہ؛ وما إلى ذلك 
ج - السنة التقريرية: وهي أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا 
أوفعلا وقع أمامهءأو بلغه ولم ينكره» بل سكت عنه؛ أو أظهر 
استحسانه» فكل ذلك يدل على أن ذلك الفعل سنة» ممدوح 
فاعله لأنه لو كان منكرا لأنکرہہ إذ لا يقر أحدا على باطل. 
والسنة في هذه الأقسام» وحي من الله تعالى لنبيه بكيفية مسن كيفيات 
الوحي الآتية. 


ب - تعريف الوحي: 


غيره» ويطلق على الإشارة السريعة» سواء كانت بإشارة؛ أو رمرء أو 
تعریض؛ 2 هذه المادة على الخفاء والمرعة. 


ب - أقسام الوحي: ينقسم الوحي إلى ستة أقسام: 
أوها وأعلاها» وحی o oT‏ مباشرة 
بلا واسطة كما كلم موسى وفرض عليه ما شاءء وكلم محمدا صلى الله عليه 
وسلم ليلة الإسراء ما شاء من أحكام. 


ونانیھا: الوحى بواسطة الملك» وهذا هو الغالب . 
والٹھا: الا ام الفطري للانسانء کاإممام اللہ أم موسی أُن تلقيه ٹی الیم إذا 
۱ له صا سم کہ + ۶ کے ے4 محل سا سا 3 

حافت عليه» قال تعالى: 8 وأوحيتا إل أو موسوح أن أرضعيه فإذا خِفْتٍِ 
ر es‏ ۰ ن ا کی 1 ہے ا rG‏ ۹ ر ا 
عله فالقيه فف الي ولا تخاق ولا تحزن إنا رادوہ بل وجاعلوہ 
مر المرسليت © [القصص: .[v‏ 

هذا على مذهب من جعله وحى إلهام» وأما من جعله وحيا حقيقيا - 

سس ر 


ورابعها: الإلمام الغريزي للحيوان» مثل قوله تعالى: ظ وی ريك إلا لحل 


بير 


ب 
اس 
ص 


أن أحِذِى مِنَّللْمَالٍ بويا [الحل: ]٠۸‏ أي أحمها ذلك» وجعله غريزة ها. 
وحامسها: الإشارة الرمزية المعبرة» كقوله تعالى في قصة زكرياء: 
ل قاوس إِلهِمْ أن سَيَحوأ كرةٌ عشبا [رم: .]١١‏ 





وسادسها: تزیین الشیطان وو سوسته؛ كقوله تعالى: لوَإِنَ الشيتطيت 
م ليت 1 رت کے ر ہہ وعط 7 1 
يوحن إل اولي ايه يلوك 4 [لام:٠٠٠]»‏ أي: يوسوسون هم بذلك 
ویزینونه هم. 


ج - كيفيات الوحي للأنبياء والرسل عليهم السلام. 

إيصال الوحي للموحى إليه» يدور على كيفيات خمس. 

إحداها: أن يان الملك النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشد حالات الوحي وأشقها. 

وانيتها: أن يأتيه الملك في صورة رحلء فيكلمه بالوحي» فيعي عنه ما 
يقول وهاتان الكيفيتان مذكورتان في حديث عائشة في الصحيح. 





وثالتتها: أن يأتيه الملك في النوم» فيوحي إليه ما شاء الله كما في قصة 
إبراهيم مع ابنه إسماعيل الذبيح» وكقوله صلى الله عليه وسلم من حديث 
معاذ:'' آتابی ربي» فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ... 
لدو 

ورابعتها: أن ينفث الملك في روعه ما يريد من الوحيء فيتيقنه» وهذا 
النوع قد ورد في حديث ابن مسعود:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" 
إن روح القدسء قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حن تستكمل رزقها 
وأحلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب " والنفث» هو النفخ» وإلقاء الشيء 

وحامستها: التكليم المباشر من الله تعالى لنبي من أنبيائه» وقد تقدم0". 

والسنة النبوية يقع إيحاؤها بمذه الكيفيات كلهاء فتارة يوحى إليه يما 
مباشرة» وتارة بواسطة ملك» وتارة قي النوم» وتارة بالنفث في الروع. 

هذاء وسأرتب هذا البحث بعد هذه المقدمة على تمهيد» وثلاثة مباحث 
ونحاتمة: 

البحث الأول: عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

المبحث الثاني: اجتهاد الأنبياء عليهم السلام. 

المبحث الثالث: بسط أدلة القول بأن السنة وحي كالقرآن. 

حاتمة ف نتائج البحث المستخلصة منه. 


(۱) احرجه الترمذي ٹی تفسیر سورة ص ه558/5/ وأحمد - ه/ ٠٠۴۳‏ / من حديث معاذء وقال الترمذي 
حسن صحیح؛ وسأل عنه البخاري» فصححه» وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي» وأحمد 
/٣٦۸/۱-‏ وق إسناده مقال» لكنه يقوى هذا. 

(۲) أخحرحه الحاكم قي المستدرك - ۲ 4/ وله شواهد عديدة يصح ھا. 

(۳) انظر هذه الأقسام قي الإتقان للسيوطي /۹۹/۹۸/۱. 


تمه بيد 


إن البيان بلحنه وخطابه» وإشارته ودلالته» وحفزه - وبلاغته» وتأثيره في 
النفوس» وإذكاء روح اليقظة فيها وتحميسها على الإقدام أو الإحجام عن 
شيء مّاء دون أن بمارس عليها ذلك بقوة السلطان» ولا ببريق السيوف ولا 
يفتقر في وجوده إلى الاستدلال» لأنه أمر وجدان يحس به المرء من نفسه. ولا 
يطيق درأه» والوجدانيات اضطراريات» فمن يبحث عن دليل وجودها فهو 
معاكس للفطرة» منكر لأمر يجده من نفسه» ويشعر به من داخلته. 

ولیس یصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

رلا مرا فل اقول الاس سحا الد ر 
عا و ا ا ا الخ الور ذا ای ا 
عليه وسلم وذمّهلاعتبارين مختلفين» وقصدين متغايرين: مدحه بقوله في 
حديث ابن عمر:" إن من البيان لسحرا"“ وذمه بقوله من حديث أم سلمة:" 
إنكم تختصمون إلي) ولعل بعضكم أبلغ بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق 
أحيه» فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأحذها". 

وعقل الفقهاء عن رسول المدى أنه مدح البيان» إذا كان لقصد صحيح, 


وذمّه إذا كان لغرض فاسدء وذاك يدل على أنه ليس مذموم ولا ممدوح 


)١(‏ أرجه البخاري في النكاح - الفتح - /٠١9/9‏ وفي الطب ۲٤۷ /٠١‏ عن ابن عمر قال: قدم رجلان 
من المشرق فخطياء فعجب الناس لبيانئهماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن من البيان لسحرا ". 

وفي لفظ في الموطاً - ۲/ ۹۸٦‏ / " إن بعض البيان لسحر". 

.۳٦ - سيأن تخريحه وتفصيله في ص‎ )١9 


لذاتہ وإنا 1 يلحقه من الأغراض» ونقل الحافظ في الفتح عن الخطابي أنه 
فال الات تان اده ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وحجےه کان 
والاخر ما دخلتہ الصنعة بحيث يروق للسامعين» ويستميل قلويهم وهو الذي 
يشبه بالسحر إذا حلب القلب» وغلب على النفس» حي يحوّل الشيء عن 
حقيقته»ويصرفه عن جهته» فيلو ح للناظر في معرض غيره» وهذا إذا صرف 
إلى الحق يمدح» وإذا صرف إلى الباطل يذم قال: فعلى هذاء فالذي يشبه 
بالسحر منه هو المذموم " اه. 

قال الحافظ:' وقد حمل بعضهم الحديث على المدح؛ والحث على تحسين 
الكلام» وتحبير الألفاظ ... وحمله بعضهم على الذم لمن تصنع في الكلام, 
وتكلفه لتحسينه» وصرف الشيء عن ظاهره. فشبّه بالسحر الذي هو تخييل 
لغير حقيقة". وقال صعصعة بن صوحان عن هذا الحديث:" صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرجل يكون عليه الحق» وهو ألحنُ با لححة مسن 
صاحب الحق» فيسحر الناس ببيانه» فيذهب بالحق ". 

قال الحافظ: "وحمل الحديث على هذا صحيح» لكن لا بعنع هله على 
المعى الآخر إذا كان في تزيين الحق» ويهذا جزم ابن العربي وغيره من فضلاء 
المالكية» وقال ابن بطال: أحسن ما يقال في هذاء أن هذا الحديث ليس ذما 
للبيان كله ولا مدحاء لقوله: " من البيان " فأتى بلفظة " من " الي للتبعيض» 


. الفتح ۰ء‎ )١( 


(۲) الفتح ٠١۹/۹‏ - وانظر مقالة صعصعة بن صوحان ف أبي داود - في الأدب - حديث - +٥٥‏ ه٠.‏ 


۸ 


و کیف یذم البيان وقد امعن الله به على عباده حيث قال: فل تی 


اَلاضْسن 0 عَلمه لان 4( لرحمن ١ 2]٣-۳:‏ 

قلت: وهو كلام صحيح» فالبيان فيه المذموم والممدوح كما تقدم» ولفظ 
الحديث في الموطأ دال على هذا التقسيم. 

وإذا كان البيان بمذه المنزلة» فلا ريب أنه بمتزلة عظيمة» فبه يبلغ الوحي 
الإل حي إلى الناس» وبطلاوته ينساب إلى أفئدتهم» وعلى قوة أثره يعوّل في تفنيد 
الشبهات» وقمع الشهوات» وفت امأف وكات وإزاحة اللبس عن الآي البينات. 


ومن الاهتبال بالبيان وإحلاله مترلة عالیة أسمى الله تعالى كتابه بيانا في 


2 سح سس ص کے مر ہر کر کے 
قوله :چ هذا بیان لاناس وهّدی وموعظة لمق 4[آل عمران:۱۳۸] 


إ وما ارلا عك التب إلا شبن هم أليى اختلفرا ند 
مر ھر کر رص ۔ کے 


ھدی ور موم ہووت 4۴(لتحل: تارق صا ا عا 
و سی اا راا رر را قيا امت لا عرش 
مصاقع البلغاء إلى عليائهاء ولا تطمح أن تتبوأ أعاليها» وحسبها أن تُطرق 
لبيانه» وأن تتسمع لبلاغته» وأن تتلمس توحيههاء وإثارة غرائبهاء وإدراك 
انوا 


إنه في بياننه لإمام حار في درك غوره البلغاء 


ا ۰ 0 


.۲٢۸/۱۰ الفتح‎ )١( 


قليما وحديثالء وهى أن من م یتمکن من ناصیة الأدب واللغة العربية» فلن 
يكون فهمه في عمومه سليما لهذين الوحيين» لأهما في قمة سامقة من جوامع 

وما وقع فيه ` جع الشرق التحرفة ع : فهم السلف المتقدمين: من تأويلات 
د و اغلا أغلبها إلى عجُمتهم» وعدم إدراكهم مراد المتكلم 
من کلامه» فحملوا كلام الله و رسوله على ما لا يرضاه أحدهم لنفسه في 
كلامه» فضلوا بذلك وأضلوا. ولو كانوا عربا أقحاحاء أو استمدوا العربيية 
تعلما من معادھاء لما وقعوا فيما وقعوا فيه من غرائب امحامل. 

و کان العر ب اق ت ٠‏ الأئمة أمثال مالك والشافعي» وامہٰد 
وأضراهمء ع سلیمی الفھم؛ دفيقي التعليل» دراكين لمقاصد النصوص ومعانيها 
المرادة ا يعوّل وعلىما قعٌدوه يعتمّد في التفريع والتأصيلء 
وبه يستهدى في التأويل والتتريل. 


أ- إن عصمة الأنبياء» من القضايا الخطيرة في الدين» والمسائل الأساسية 
فيه» الي لا يصح شيء منه إلا بصحتها وإثباها بآياتها وبراهينها» ذلك أن 
التصديق بالوحی كله أنه من عند ال وأن الآي به أرسله الله يتوقف على 
ثبوت عصمته في كل ما يقول ويفعل ويبلغ عن الله تعالى. 

وهذه القضية من قضايا العقيدة» فهي بذلك من أصول الدين لاا من 
فروعه الى يجوز فيها الخلاف» ولذلك ينبغي أن تبحث في كتب العقائد. وقد 
أكثر من تشقيق الكلام عليها وتفصيله» المتكلمون ا حکمون لعقوهم» حتؾّ 
قالوا ما تقشعر منه الحلود» وتنفر منه الطباع السليمة» واستفاضوا في تفاصيل 
لا يترتب عليها أي عمل» ولا يتعلق يما أي مقصود.ء وأكثروا من تجويزات 
عقلية -لا وحود ها إلا في أذهانهم- في هذا الموضوع الواقعي» فجرّهم ذلك 
الترف الفكري إلى أن حوزوا على الأنبياء ما لا يحوز» وصرحوا ءما يتحاشى 
كل مسلم أن يصرح به وجرّوُوا السفھاء ممن لا عقل لهم أو لادين لهم - 
من العلمانيين والمستشرقين والمستعربين- على منصب النبوة كمذه الأقوال 
السمجة» كما فعل ابن الراوندي الملحد في كتاب الزمرد”". 

ومن هذه الافتراضات» ما ذهب إليه الباقلان وارتضاه الآمدي أن الني 
صلى الله عليه وسلم لا تحب عصمته من الكذب غلطا ونسیانا!'' 

ومنها أنه ذهب بعض الكرامية إلى تحويز الكذب عليهم في التبليغ”". 


۳٣ - انظر الانتصارء والرد على ابن الراوندي الملحد للخیاط‎ )١( 
حجية السنة جح اے‎ )۲( 


(۳) الفصل ف الأهواء والملل والنحإ-٤/۲.‏ 


١١ 


ومنها أن بعض الخوارج» جوزت الكفر على الأنبياء قبل البعثة» حكاه 
صاحب "المواقف" وزعم هو أنه م يقم دليل معي على امتناع صدور 
الكبائر منهم قبل النبوة("©. 

ب: ناما العضمة؟ 

العصمة لغة المنع والحفظ والوقاية» قال ابن فارس:" العين والصاد والميم 
أصل واحد صحيح» يدل على إمساك ومنع وملازمة» والمعئى في ذلك كله 
معن واحد» من ذلك العصمة» أن يعصم الله تعالى عبده من سوء يقع به 
واعتصم العبد باللّه إذا امتنع» واستعصم: التجا". وفي اللسان:" عصمه 
يعصمه عصما منعه» يقال: عصمته فانعصمء واعتصمت باللہ إذا امتتعت 
بلطفه من المعصية» وعصمه الطعام منعه من الجو ع» واعتصم به واستعصمم. 
امتنع E,‏ 

وهذه المادة تكررت في القرآن الكريم مرارا بصيغ مختلفة» تؤول لمعيئ 
الحفظ والمنع. 


قال تعالی حاکیا عن ابن نوح: قال ساوۍ إل جبل يعصمنى 


٠ 


Cr <‏ 
ر سم 


ت الماءِ قال لا اوم الوم من مر الو إلا من حم [مرد: ٣؛].‏ 
م سلپ سے اث ي و ر ۶ 
سم فل من ذا الف لہ إِنْ اراد یک سو | أو اراد بک 


حم #[الأحزاب :۷ وقال: ل ول یَعَصس ملک من التَاء سس گ4[آلائدۃ:۷١].‏ 


.۲١٤/۳ المواقف في علم الكلام‎ )١( 
.۳۳٣/٤ -- امقاییس‎ )٢( 
.٥٤٤/|/٥١٠٣/٢٢ - لسان العرب‎ )۳( 


والعصمة شرعا: قد اختلف المتكلمون فى تعريفها اختلافا کثیرا أدى إلى 
تناقضهم وافتراضهم أموراً لا وجود لها إلا في أذهافهم؛ وکل منهم ينطلق في 
النظر للعصمة من منحاه العقدي”. وأقرب التعاريف للصواب» هو قول ابن 
النجار " إن العصمة صرف دواعي المعصية عن المعصية» عا يلهم الله المعصوم 
من ترغیب وترهیب"'. 

ج - من أي شيء عصم الأنبياء عليهم السلام؟ 

اتفق أهل الإسلام على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قد عصموا من 
كل ما يخل بالتبليغ» كالشكء والجهل بالأحكام المنزلة عليهم» وكتمان 
الوحي» والكذب» والوسواس» وأن يقولوا ما ليس بحق» والتقصير قي البلاغ» 
وتسليط الشيطان وتلبيسه عليهم» وتسليط الإنس أيضا عليهم بالإيذاء امحل 
بالرسالة. وبالجملة فهم معصومون من جمیع الکبائر والاجماغ على هذا 
حكاه غير واحد. 

قال ابن النجار: " فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في 
الأحكام وغيرهاء لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيهاء فلو حاز كذهم 
فيهاء لبطلت دلالة المعجزة» ولا يقع ما يخل بصدقهم لا غلطا ولا سهوا عند 
الأكثر "". وقال ابن بَرْهان:" فإن الأمة أجمعت على أن الأنبياء معصومون 
و 


)١(‏ انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي ص ١7‏ ”والشفا لعیاض ص٦٦٦‏ والارش۸۹اد للحویی 
۸. 

(ػخ) شرح الک وکب النیر - .۱٦۷/٢‏ 

(۳) شرح الک وکب النیر - / .۱٦۹/ ٢‏ 

.۳۰۸ = الوصول إلى الأصول‎ )٤( 


وقال الزركشي:" والكلام ني العصمة يرجع إلى أمور: أحدها في 
الاعتقاد» ولاخلاف بين الأمة في وجوب عصمتهم عما يناقض مدلول 
المعجزة» وهو الجهل بالله تعالى» والكفر به. وثانيها: أمر التبليغ» وقد اتفقوا 
على استحالة الكذب والخطأ فيه.وثالئها في الأحكام والفتوى» والإجماع على 
عصمتهم فيهاء ولو في حال الغضبء بل يُستّدل بشدة غضبه صلى الله عليه 
وسلم على تحريم ذلك الشيء. ورابعها في أفعالهم وسيرهمءفأما الكبائر 
فحكّى القاضي إجماع المسلمين أيضا على عصمتهم فيهاء ويلحق بما ما يُرْرِي 
عناصبهم» كرذائل الأخلاق والدناءات» وإنما احتلفوا في الطريق» هل هو 
الشرع أو العقل لا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:" فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن 
الكبائر دون الصغائر» هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حن إنه 
قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر الآمدي أن هذا کر الأشعرية» وهو 
قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل هو ل يُنقل عن السلف والأئمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم» إلا ما يوافق هذا القول ..."". 

د -هل هم معصومون من الصغائر ؟ 

هذه المسألة فيها حلاف بين النظار في موضعين: أحدهما هل تتصور 
منهم الصغائرء والثاي هل وقعت منهم؟. فأما تصورها منهم» فقد منعه 
الأستاذ أبو إسحاق الاسفر ایی وإمام الحرمين7". 


.۱۷ ۰/٤٣ البحر ا حیط ۔_‎ )١( 
۳۱۹ /٤  ىواتفلا‎ )١( 
.798 والإرشاد‎ / ١4٠١ /4  طیحلا البحر‎ )۳( 


١ 


وأما وقوعها منھمء فقد قال به ابن السمعان» ونقل ابن القشيري وإمام 
الحرمين عن الأكثرين عدم الوقوع» ورححه الز ركشي في البحر الحيط» وهو 
مذهب أبي بكر بن مجاهد» وابن فورك» ونقل عياض وقوعها منهم عن أبي 
جعفر الطبري وغيره من الفقهاء''؟. هكذا نقل الزركشي وعياض عن هؤلاء. 
ونقل عنهم ابن حزم خلاف هذا الإطلاق بقوله:"وذهبت طائفة إلى أن 
الرسل عليهم الصلاة و السلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلاء ويجوز 
عليهم الصغائر بالعمد» وهو قول ابن فورك الأشعري» وذهب جميع أهل 
الإسلام من أهل السنة» والمعتزلة» والنجارية» والخوارجء والشيعة» إلى أنه لا 
يجوز البتة أن يقع من ني أصلا معصية بعمد» لا صغيرة ولا كبيرة»وهو قول 
ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فوركء والباقلاني المذكورين» وهذا القول الذي 
ندين الله تعالى به» ولا يحل لأحد أن يدين بسواه "7". 

فهذا النص يفيد أمُم قيدوا عدم الوقو ع بالعمد» وما نقله الز ركشي عنهم 
مطلق» يحتمل التقييد وعدمه» وأقوال أصحاب المقالات» يقع فيها مثل هذا 
الاضطراب» فقد يقل عن شخص واحد كالأشعري مثلا شيء وضده 
وذلك راجع إما لأقوال له في المسأئلهة. أو خطأ في التقلء ولاسيما أن 
هذه المقالات» تنقل بلا أزمّة الأسانيد» الى يمكن تقويعها من خلاها. 

وكيفما كان» فما قاله ابن حزم ومن معه» فهو الصواب الذي يجب 
اعتقاده من أن الصغائر لا تصدر منهم عمداء فإذا وقعت منهم» فتكون 
سهوا» أو خحطاً. 


.578 والشفا للقاضي عياض ص‎ /١4١ / 4 المصدر نفسه‎ )١( 


. |٦٢ | ٤| الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


وسبب الخلاف في وقوعها منهم أو عدم وقوعهاء احتلافهم في تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائرء فذهب أبو إسحاق الاسفراييي إلى أن الذنوب 
كلها شيء واحدء لأنها مخالفة أمرالآمر» وتبعه الجويئ بقوله: المرضي عندنا 
أن كل ذنب كبيرة» إذ لاتراعى أقدار الذنوب حي تضاف إلى المعصي يما"( 
ثم في فصل م ا ها ل عل ا ال 

والجويئ كثير الاضطراب في تقرير أصول المعتقد» فهو أحيانا يجمع بين 
الشيء ونقيضه. وقال ابن تيمية: م یذ کر الله عن نبي من الأنبياء 3 
ذكر توبته منه» ولحذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين:إما أن يقولوا 
بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليهاء لا سيما فيما 
يتعلق بتبليغ الرسالة» فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على 
خطأء لأن ذلك يناقض مقصود الرسالة» ومدلول المعجزة. .. .والمقصود هنا 
أن الله لم يذكر ف كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه ... واعلم 
أن المنحرفين فى مسألة العصمة» على طرف نقيض» كلاهما مخالف لكتاب الله 
من بعض الوحوه» قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» حي صرفوا نصوص 
القرآن المخبرة ما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة اللہ ہم ورفع 
درحاتمم بذلك؛ وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءقم 
منه» وأضافوا إليهم ذنوبا وعيوبا نزههم الله عنهاء وهؤلاء خالفون للقرآن» 


.۳۲۸- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ )١( 


(۲) انظر ص ۲۲۸. 


١5 


وهؤلاء خالفون للقرآنء ومن اتبع القرآن علی ما هو عليه من غير تحريف» 
كان من الأمة الوسّط» مهتديا إلى الصراط المستقي'. 

وقال:" والكلام في هذا المقام مببى على أصلء وهو أن الأنبياء ‏ 
صلوات الله عليهم سعويرة ايها كرون باح اھ وو وی 
رسالته باتفاق الأمة» ولهذا وجب الاعات بكل ماأوكوه .. . وهذه ال 
الثابتة للأنبياء» هي الى يحصل ها مقصود لے اتی اس تا 
يبلغون عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين» ولكن مل 
يَصّدر ما يستد ركه الله في فيَتسخ ما يلقي الشيطان» ويحكم الله آياته فهذا 
فيه قولان» والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك... . وأما العصمة في غير 
ما يتعلق بتبليغ الرسالة» فللناس فيه نزاع» هل هو ثابت بالعقل أو باللسمع. 
ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضهاء أم هل العصمة إنما 
هي في الإقرار عليها لا في فعلها ؟ أم لا يحب القول إلا في التبليغ ققط . 
ولول الذي عليه جماهير الناس ‏ وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف ل 
إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا ... وحجج القائلين بالعصمة 
إذا حرّرت إنما تدل على هذا القول» وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب 
أقر عليه الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة» احتجوا بأن التأسي بھم مشروع فیما 
أقروا عليه دون مانهوا عنه» ورجعوا عنه ... وكذلك ما احتجوا به من أن 
الذنوب تنافی الکمالء أو أنھا من عظمت عليه النعمة أقبح أو أنما توحب 
التنفير... فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرحوع, وإلا فالتوبة 


)١(‏ الفتاوى /١50/١ 548/1 417/١-‏ وانظر أيضا -١7/0ه/‏ ه. 


۷ 


النصوح الي یقبلھا اللہ یرفع بھا صاحبھا إلی أعظمَ ما کان عليهء كما قال 
بعض السلف: كان داودٌ عليه السلام بعد التوبة خیراً منه قبل الخطيئة. 

وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه ... وف الكتاب والسنة الصحيحة؛» والكتب الى قبل القرآن مما 
يوافق هذا القول»ما يتعذر إحصاؤه. 

والرادٌون لذلكء» تأولوا ذلك مثل تأويلات الجهمية» والقدرية» 
والدهرية» لنصوص الأ ماء والصفات ونصوص القدر ونصوص العاد» وهي 
من حنس تأويلات القرامطة الباطنية الى يُعلّمِ بالاضطرار أنما باطلة» وأا من 
باب تحریف الکلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في 
تكذيبهم ويريد الإعان بهم» فيقع قي الكفر بم . 

وهذا المذهب الذي يرى الذنوب كلها في مرتبة واحدة باطلء لأن 
النصوص متواترة عن البي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر» والقرآن الكريم قد صرح بذلك بلا لبسء قال تعالى:9 إن تَحَسَيْبُوأ 
باب ما ٿو ٿه گر نکم يليح »اهم وممى 
الآية أن احتناب الكبائر والبعدَ عنهاء يكون سببا في تكفير ما اقترف من 
السيعات» وهي الصغائر» فلو كانت الكبائر هي السيئات» لكان معن الاأية: 
إن تحتنبوا الكبائر نكفر عنكم الكبائر» وهذا معن باطلء لأن مالم يفعل لا 
يتصور فيه التكفير» وإنما التكفير ينصب على ما فعل من الصغائر الي لا يخلو 
منها بشر. 


.۲۹۰ - إلى‎ /55.- 589/١١ - الفتاوى‎ )١( 


اعات الى علی اه عله یل واا ارب إل عفاد 
وكبائر» أكثر من أن تحصىء منهاقوله من حديث أبي بكرة:" ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر" فكررها ثلاثا“ ويقابل هذا الغلو في نفي التقسيم غلو آخرء يرى 
أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم لاتقع منه صغائر لا عمدا ولاسهواء وقد 
نقل هذا المذهب إمام الحرمين وابن القشيري عن الأكثرين”؟ وردوا عشرات 
النصوص المتواترة الدالة على ذلك ف الكتاب والسنق من مثل قوله تعا ی: 
© ليغفر لَكَ أَلَهُ ما تمذم من دبك #[شح:.] وقوله:8 فاص رت 


2 1ی غير f2 > OS‏ 
وعد الله حى واستغقر لذا وأ [غافر: ه ه] . 


وقوله صلی الله عليه وسلم من حديث (« إنه ليغان على قلبيء وإنٍ 
أستغفر الله سبعين مرة ع(" وحملوا ذلك كله على ما قبل النبسوة؛ أو ترك 
الأوْلى» أو فعلوا ذلك بتأويل. وهذا التمحل يؤدي إليه اعتقاد هؤلاء أن القول 
بأنه صلى الله عليه وسلم تصدر عنه بعض الصغائر سهواء يعض من مقامه» 
وليس الأمر كذلكء؛ بل الصواب أما قد تصدر عنه صغائر سهوا أو خطأء 
فينبّه عليها ويتوب منهاء فتكون متزلته عند الله عز وجل بعد التوبة أرقى منها 
قبل التوبة» وهو بذلك يترقى من كمال إلى أكمل. 

ه - هل السهو يجوز عليهم ؟ 

قال ابن حزم: " إنه يقع من الأنبياء السهو من غير قصدء ويقع منهم 
أيضا قصد الشيء يريدون به وجه اللہ تعا ی والتقرب به منه» فیوافق حلاف 


.۹۱ /۱ / ومسلم في الإيمان‎ 419/٠١  بدألا أخرجه البخاري في‎ )١( 
.١7١ / 4  ناهربلا‎ )١( 


(۳) أحرحه مسلم في الذكر والدعاء ب --۲۰۷٥/ ٤‏ من حدیث الأغر از 


۱۹ 


مراد الله تعالى» إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلاء بل 
ينبههم على ذلك ولا يدائر”'؟ وقوعه منهم» ويظهر عزوحل ذلك لعباده ويبين 
هې كمافعل نبيّه في سلامه من اثنتين» وقيامه من اثنتين» ورعا عاتبهم على 
ذلك بالكلام كما فعل مع نبيه عليه السلام في أمر زينب أم المؤمنين» وطلاق 
زيد لا - رضي الله عنهما - وقي قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه ". 

و ينبغي تقييد السهو منهم - كما ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين - 
بالأفعال دون الأقوال» لأن الأدلة إنما جحاءت في سهوهم في الأفعالء دون 
الأقوال» وقد حكى العلامة القاضي عياض الإجماع على امتناع السهو 
فا وهاهو الصراب الق لا عبد عه 


)١(‏ أي: لا يغفل. 
)٢(‏ الفصل .۲/٢‏ 
)٣(‏ الشفاص .٦۷٦‏ 


المبحڈ الخاني 
قي اجتهاد الأنبياء عليهم السام 


هذه المسألة هي الى سيبئ عليها حواب عنوان هذا الموضوع» وهو: هل 
السنة كلها وحي» أو فيها احتهاد؟ 

وف الملوضوع قضايا متفق عليهاء وقضايا مختلف فيها. 

فأما المتفق عليه» فقد أجمعوا على جواز التعبد بالاجتهاد عقلا للأنبياء 
عليهم السلام كغيرهم من المحتهدين» وهذا الإجماع حكاه ابن فورك, 
والأفكاة أبو مهو ”1 اھر ا يفا غل خواز التعية: بالاختهاة للأسيباء 
فيما يؤول إلى الأمور الدنيوية ومصا حهاء وتدبير أمور الحروب» وما يحفظ 
بيضة الأمة وكيافاء وهذا الإجماعٌ حكاه الز ركشي ونقله ابن النجار عن 
ابن کت 

وأما المخحتلف فيه» فقد اختلفوا في اجتهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
في الأمور الشرعية على أربعة مذاهب: 

الأول: ذهبت الظاهرية وأكثر الأشاعرة والمعتزلة» إلى أنه لا يجوز لنبينا 
ولا لغيره من الأنبياء الاحتهاد في الشرعيات مطلقاء وقال القاضي أبو يعلى: 


. 
بن 


إنه ظاهر كلام أحمد في رواية ابنه عبدالله0©. 


.۲٥٠٢ - انظر اإرشاد الفحول‎ )١( 
.۲١٤٢/٦ -- البحر ا حیط‎ )۲( 

(۳) شرح الک وکب ا نیر - .٦۷ ٤/٤‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
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الثاي: ذهب الجمهور ‏ من الشافعیة وا مالکیة والحنابلة» والحنفيية ‏ 
بشرط انتظار الوحي واليأس من نزوله عندهم - وبعض الأشاعرة» والقاضي 
عبدالجبار» وأبي الحسين البصري من المعتزلة» واحتاره ابن الحاحب» والغزالي؛ 
والبيضاوي؛ وابن السبكي ‏ إلى جواز ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم 
وغيره من الأنبياء» ووقع منه صلى الله عليه وسلم وإذا اجتهد فهل يصيب 
دائما ولا بخطئ أو يصيب ويخطئ كغيره من المجتهدين؟ فكل من قال 
تعضعفة طلقا فان يصيب عندہ دائماء وهو مذهب أي جعفر السجستان 
أيضا حكاه بقوله:" الله تعالى يصرفه عن الخطأء ويهديه إلى الصواب ". 

الثالث: المنع مطلقاءو حكي هذا المذهب عن أي على الجبائي» وابنه أبي 
هاش" 2. وإذا حاز للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء الاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» فهل وقع ذلك منهم ؟ لأنه ليس كل ما حاز يقع» هذه 
المسألة قد ذهب أكثر المتكلمين» وبعض الشافعية إلى عدم الوقوع» وهو 
مذهب باطل بالأدلة الدامغة الى ستأقي. 

الرابع: التوقف» وقد ذهب إليه قوم»واختاره الباقلاني» وزعم الصيرق أنه 
مذهب الشافعي» لأنه حكى الأقوال» ولم يختر شيئا منها". 

قلت: قد نقل الرازي عن الشافعي قوله: "لا يجوز أن يكون في أحكام 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر عن الاحتهادء وهو قول أي يوسف”. 


.٠٤١ - الغنیة ٹی الأصول‎ )١( 

(۲) شرح الكو كب المنير .٦۷٤/٤-‏ 
(۴) إرشاد الفحول - .٥٥٢‏ 

.۷/ ٦ انحصول-۔‎ )٤( 


۲ 


من أن مذهب الشافعی ا حواز وھو الصواب. 

أدلة هذه المذاهب 

أ أدلة المذهب الأول 

اتدل ااذه الأول ا لخصص للاجتھاد بالأمور الدنيوية بالككاب 

أ - فأما الكتاب فقد استدل ۔عایلی: 

ق له - اا سسا وب ہے 216ب + وے کی دوو ور 

)١(‏ قوله تعالى:« وما طق عن اوی ا ان هو إلا وى يوك 
[النجم:”-4]. ووجه الدلالة من الاية أن الله تعالى حصر ما ينطق به البي صلى 
الله عليه وسلم في أنه وحَيّ يوحى إليه» فلو كان يجتهد في الأحكام؛ لما صح 
٥ک‏ ۹۹ ۶ یت 9 
في أحد القسمين» دل ذلك على نفى الثاني عنہء وھذا ا حصر وقع؛ ات 
و"إلا" الدالتين على قصر الموصوف على الصفة. 

قال ابن حزم: "لما نينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه قي الشرائع» 
کات قد افرسخةةا فيد ات ف مارا مە رس ل ا صل ات غا 
وسلم ووجدناه عز وجل يقول فيه -واصفا لرسوله صلى الله عليه وسلم-: 
وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى" فصح لنا بذلك أن الوحي 
ينقسم من الله عز وحل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحدهما 


۔۳۸٦‎ / ٢/ انظر حاشية البناني علی جمع ا حوامع‎ )١( 


۳ 


والثاني وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز ولا متلو» لکن مقروء 
وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وهو الین .خرن اله 
عزوحل مراده مناء قال الله تعالى: لين لاس ما درل ا [التحل: ؛ 4] 
ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني كما أوجب طاعة القسم 
الأول الذي هو القران ولا ٹر گا یت والقرآن والخبر الصحیح بعضها 
مضاف إلى بعض» وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى» وحكمهما 
e‏ 

ويهذا قال بعض المفسرين» قال القرطي:" وفيها أيضا دلالة على أن 
السنة» کالوحی المترل 5 العمل.. 9 وقال ارارق" هو" ضمیر و أو 
ضمير مذكور» نقول: فيه وحهان: أشهرها أنه ضمير معلوم» وهو القرآن» 
كأنه يقول: ما القرآن إلا وحي ...والوحه الاين أنه عائد إلى اکر ا 
ينطق عنِ اهو 4 فی ضمنه النطق وهو كلام وقولء فكأنه تعالى يقول: وما 
كلامه - وهو نطقه - إلا وحي. 

وقال الشنقيطي:" هذه الآية تدل بظاهرها على أن الى صلى الله عليه 
وسلم لا يجتهد في شيء. وقد جاءت آيات أخر تدل على أنه رما احتهد في 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم - .۹٤/۹۸/۹۷/۹٩/۱‏ 


(۲) الحامع لأحكام القرآن للقرطي - ۸۰/۱۷. 
(۳) مفاتیح الغیب - ۲۸۲/۲۸. 


٤ 


بعض الأمور .... والجواب عن هذا من وحهين: الأول هو الذي اقتصر عليه 
ابن حرير» وصدر به ابن الحاحب في مختصره الأصولي» أن معن قوله تعالى: 
وما ينطق عن الموى " أي في كل ما يبلغه عن الله " إن هو " أي كل ما يبلغه 
عن الله "إلا وحي" من الله لأنه لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منهء فالآية 
رد على الكفار حيث قالوا: إن البي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن 
كما قال ابن الحاحب. والوحه الثانن أنه إن احتهد, فإنه إنما يجتهد بوحي من 
الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد, وعليه فاحتهاده بوحي فلا منافاة". 

وقال ابن كثير:" وما ينطق عن الموى " أي ما يقول قولا عن هوى 
وغرض " إن هو إلا وحي يوحى " أي إنما يقول ما أمر به» يبلغه إلى النساس 


كاملا موفراء من غير زيادة ولا نقصان "7). 


(۲) قوله تعالى: إِنَا حجن تَرَلَنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لَه لظو #[لححر::]. 
ووحه الدلالة من الآية أن الله تعالى تكفل بحفظ ال التی الہ ود 
يشمل الكتاب والسنة» فكلاهما مترل من عند الله بنص الآية» وكلاهما 
محفوظ» كما هو مدرك بالمشاهدة والعيان. قال ابن حزم:" وضمان الله تعالى» 
قد صح قي حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم "7". ظ 

: 2ت ےھ و ر 

2 قوله تعالى : و قل ! ۲ اد رپ عو بالوی [الأنبیاء: ]٤٤‏ وو جھ 

الدلالة من الاية أن الله تعالیٰ حصر نذارة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه 


.۱۸٦- دفع إیھام الاضطراب عن آیات الکتابء‎ )١( 
.٦١۸/۷ - تفسیر القرآن العظیم‎ )٢( 
.۸۷-۸٦- النبذ في أصول الفقه‎ )۳( 


Yo 


فيما أوحى إليهء ونذارئہ حم کانت بالقرآن والسنة یقیناء فدل ذلك على أن 
السنة وحی کالقرآن. 

قال ابن حزم -معلقا على هاتين الايتين- :" فأحبر تعالى كما قدمناء أن 
كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحيء والوحي كله محفوظ بحفظ الله 
عرّوحل» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء؛ إذ ما حفظ الله تعالى بلا حلاف 
ذ كر والذكر محفوظ بنص القرآن» فصح بذلك أن كلامه صلى الله عليه 
وسلم كله محفوظ بحفظ الله عرّوجحل» مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء؛ إذ 
ما حفظ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء» فهو منقول 
إلينا كله» فلله الحجة علينا أبدا ".. 2©0, 


سر صر رر و مر ہر ہو ا ے رہ ہہ 


)٤(‏ قوله تعا ی:ظ فإِذا فرأئه فائیع كزءانه, 7 ِن علِينا يانه ک4 
[القيامة .]١۹-٠۸:‏ ووحه الدلالة من الآيتين» أن الله تعالى أمر نبيه باتباع قراءة 
جبریلء والإنصات لحاء ثم بعدها تكفل الله له أن يبين له معاني ما قرأ ومع. 
الا إنما وقع بالسنة فدل ذلك على أن السنة من عند الله کالقرآن سواء 
لأن الله تعالى أضاف البيان لنفسهء فأفاد ذلك أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم إنما يتلقاه منه. 

قال ابن حزم:" فأخير تعالى أن بيان القرآن عليه عز وحل» وإذا كان 
عليه فبيانه من عنده تعالى» والوحي كله - متلوه وغير متلوه - فهو من عند 
لله عز وجل "”". 

)٥(‏ قوله تعالى: وَلْوَكَانَ مِنّ عِندٍ عَيْر الله لوَجَدُوأ فيه أَخِْكمًا 
سب 4 [النساء:۸۲]. قال ابن حزم:” فصح بھذہ الأیة صحة ضروریق أ 


.58/١ - الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.85؟/١‎ - المصدر نفسه‎ )١( 


٦ 


القرآن والحديث الصحيح متفقان, هما شيء واحدء لا تعارض بينهما ولا 
احتلاف» يوفق الله تعالى لفهم ذلك من شاء من عباده» ويحرمه من شاءء لا 
إله إلا هو ... وصح با ذكرنا بطلان قول من ضرب القرآن بعضه يبعضء 
أو ضرب الحديث الصحيح بعضه ببعض» كضرب القرآن والحديث بعضهما 
ببعض ...ونحن إنما أطعنا أمر نبينا عليه السلام» لعلمنا أنه كله من عند الله 


وأنه لا يقول من تلقاء نفسه شيعا .. "'. 


(5) قوله تعالى: وأنزلتا ك الزڪر لين لتاس ما درل إل 


ولعلهم و [النحل: ؛ ؛] ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أخبر 
نبيه صلی الله عليه وسلم أنه أنزل إليه الذكر ليبينه للناس» والذكرٌ هو الكتاب 
والسنة» فكل منهما ذكرء ووظيفته صلى الله عليه وسلم بيان الذكر النازل 
من عند الله فصح بهذا التعميم» أن السنة من عند الله كالقرآن» وأنه يوحى 
إليه صلى الله عليه وسلم يما كما يوحى إليه بالقرآن» ومن خص الایة بالقرآن 
وحده» فليس عنده دليل يجب التسليم له» وتقوم الحجة به على التخصيص» 
والأصل هو العموم؛ والتخصيص استثناء» ومدّعى الاستثناء» عليه الدليل. 

قال ابن حزم:" بل فيها بيان جلي» ونص ظاهر أنه أنزل تعالى عليه 
الذكر ليبينه للناس» والبيان هو بالكلام» فإذا تلاه البي صلى الله عليه وسلم 
فقد بينه» ثم إن كان محملا لا يفهم معناه من لفظه بين حینئذ بوحی یوحی 


إليه» إما فتلو أو عر هتل E.‏ 


(۱) الإحکام .٠١١/۹٤-۱-‏ 
(۲) المصدر نفسه - .۸۲/١‏ 


۷ 


(۷) قوله تعالى: 2 333۰۷ كت فن تاف 


في ِن ۲ إلا ما وی لے 4 [برس: .]٠١‏ قال ابن حزم: " فلو 
أنه صلى الله عليه وسلم شرّع شيئا لم يوح إليه به» لکان مبدلا للدین من 
تلقاء نفسه وكل من أجاز هذاء فقد كفر وخحرج عن الإسلام» وبالله 
تعا ی نعوذ من الخذلان "۶., 

() قوله تعالی :ل ول تقول علا بعص بعْضَ الاو نذا نه يِالیٔمین ہہ 
[الحافة: 4:-ه4]. ووجه الدلالة أن الله 5 نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يتقول عليه شيئا لم يوحّ به إليه» ولا أن ينسب إليه شيئا لم يأذن له فيه 
والاحتهاد في الأحكام الشرعية مظنة الزللء لأن الخطأ فيها واردہ فإذا في 
الزلل» نفي سببه الذي هو الاحتهاد» ونفيٰ اللزوم يستدعي نفي اللازم 
بالضرورة» لأن اللازم لا يوحد بدون ملزومه» والزلل لازم الاحتهاد» فنفيه 
نفى لاجتهاده عليه السلام. 

قال ابن حزم:" إن من ظن أن الاجتهاد يجوز لهم في شرع شريعة لم يوح 
إليهم فيهاء فهو كفر عظيم» ويكفي من إبطال ذلك أمره تعالى نبيه عليه 
السلام أن يقول:" إن أتبع إلا ما يوحى إلي " 

ب - وأما السنة النبوية» فقد استدلوا منها عايلي: 

)١(‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سثل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الحمر فقال: رر ما أُنزل على فيها شىء إلا هذه الآية الفاذة 


.۔۱۳۷/١‎ - المصدر نفسه‎ )١( 
.١77/0 - (؟) الإحكام‎ 


۸ 


سرچ سے د 


اجا س تن ميل يال ورو ا نة ومن 
دل تفال درو شيرا تا [الرارلة:۸-۷] . 
فأحاب بأنه لم يزل عليه فيها شيء» فلو كان يجوز له الاجتهاد لاحتهد ني 
حكمهاء وأحاب السائل بما أداه إليه اجتهاده» فلما لم يجتهد في النازلة مع 

)۲( حدیٹ جابر ف١2"‏ جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى 
الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يداع 
ماما ,ل سكحسان لا شتاعال:فشال النی صلی الله عليه وغل 
رر یقضی الله في ذلك » فترلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى عمهما فقال: رر أعط ابني سعد الثلثین ,أعط أمهما الثمن» وما 
E‏ ۲ 
بقي فهو لك )”". 

ج - وأما الأدلة العقلية» فقد استدلوا .مايلي: 

)١(‏ لا يجوز الاجتهاد للنى صلى الله عليه وسلم لعدم حاحته إليه»لأن 
الوحی یتزل عليه فيستطيع في كل نازلة أن يعلم حكم الله فيها بالنص»ء 


)١١‏ أخرجه البحاري في الجهاد - الفتح - ٦‏ والمساقاة - ه/5ه و المناقب جناي و اا کے 
۵۸ء ومسلم فی الزکاة - .۹۸۲/٦۸۱/۲‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في الفرائض ٦١٤/ ٤-‏ وأبو داود - ۲۸۹۱ - وابن ماحه - ۲۷۲۰ / كلهم من 


طریق عدا اين جمد بن عشل خن جابر و صححہهہ الترمدي؛ وإسنادہ حسن. 
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والاحتهاد إنما يكون لضرورة» كفقدان النص أو إشكاله» والبي صلى الله 
عليه وسلم لا تتصور فيه هذه الضرورة» وإذا انتفى السبب انتفى المسبب. 

(؟) لو كان ف الأحكام المتلقاة عنه صلى الله عليه وسلم ما يجوز أن 
يكون ناشئا عن الاحتهاد, لجاز أن لا يجعل أصلا لغيره» ولحاز لغيره مسن 
الجتهدين أن يخالفه فيه» وأن لا يكفر بذلك» لأن ذلك كله من لوازم 
الاحتهاد» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم بالضرورة. والمراد باللازم» أن لا يجعل 
ما احتهد فيه البي صلى الله عليه وسلم أصلاء وأن يخالف فيه» وأن لا یکفر 
من خالفه في احتهاده» وهذه كلها لوازم باطلة» فمخالفته صلى الله عليه 
وسلم محرمق ويكفر متعمدهاء وما ثلقي عنه من الأحكام هو أل ف 
كانت كذلك» بطل أن تكون ناشئة عن احتهاد» وصح أنه لا يفعل ولا يقول 
شيئا إلا بوحيء وهو المطلوب. 

(۳) الاحتهاد لا يدل على الحكم إلا بالظن الغالب عند المجتهد» والبي 
صلى الله عليه وسلم قادر على أن يعلم الحكم بالوحي القاطع» والقادر على 
تحصيل اليقين لا يجوز له المصير إلى الظن. 

)٤(‏ لو كان صلى الله عليه وسلم متعبّدا بالاجتهاد لأظهر ذلك» ولا 
توقف في مسائل عديدة سئل عنها فانتظر الوحيء لمأ في توقفه من ترك ما 
وجب عليه من الاجتهاد» واللازم باطل» فكذلك الملزوم. 

(5) الأمور الشرعية» مبنية على المصالح ال لا علم للخلق بماء فلو 
حكم فيها البي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد» لكان غير عالم بالأصلح 
فیھاء ولأدى ذلك إلى الاحتلاف فيهاء وهذا باطل» وما ببئ عليه أيضا باطل. 


(5) النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يخبر يما لا يعلم صدقه» فكذلك 
ليس له أن يحكم ما لا يعلم صوابه“. 

ب - أدلة المذهب الثاني 

واستدل الفريق الثاني بالكتاب والسنة والاعتبار. 


أ - فأما الکتاب فقد استدلوا منە ۔مایلی: 


رھ و سر م مج ے۔ 

)١(‏ قوله تعالى: فاعتيرواً بکاولی الابتصدر #[الحشر:۲] ووحه الدلالة 
من الآية» أن الاعتبار هو العبور من أمر واقع إلى أمر يشبهه فی ملامحه 
وصفاته» وهذا معن القياس» والبي صلى الله عليه وسلم داحل في عموم الأمر 
به کسائر امته» ولا دليل على تخصيصه من هذا العموم» وهو صلی الله عليه 
وسلم من أجل | متمد ین) وأعظم المتفكرين یی آيات الہ فكان أولى بتہمدہ 
الشيء 8 نظیره» و منه یسمی الأصل الدی یرد إليه النظائر كد 

م مم کے م ۲7۶6 َس مر سے 

)۲( وقوله تعالى : و وتلاک الامثلدل نضريها للنامن وما 
و کے rd‏ ص - 3 
يَعَقَلها إلا الْعيلِمُونَ #السكبرت:م:؛] ووجه الدلالة من الآية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم من جملة المأمورين بتعقل الأمثال المضروبة» والأمثال 
عبارة عن أقيسة» يشبه فيها ما سيقع للمكذبين للبي صلى الله عليه وسلم ما 
وفع للعكدين لاء قبله أن العلة وأاحده» وهى ایکوش وت ذلك 


.۱۳/۱۲/۱۱/١/ انظر الاحکام فی أصول الأحکام ملآمدي - ۲۰۷/۳/ وا حصول‎ )١( 
١١6 / 5 - أصول السرحسي‎ )١( 


۲١ 


وإدراک وتدبرہ ہو الاجتھاد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه كغيره 
وهكذا جميع الأمثلة المضروبة في القرآن» فهي على هذه الشاكلة. 

(") قوله تعالى:980 عَمَا ال عنلک لم آت لھم حقق سبین 
لاک الیب صَدووا وَتمْلَر الکزہرے 4 آصس؛]. ووجہ الدلال 
من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن استأذنه في التخلف عن الجهاد 
لعذرء وكان المنافقون يعتذرون له بأعذار كاذبة» فعاتبه القرآن على إذنه لهم 
في التخحلف دون استبانة من كان صادقا منهم في عذره» ممن انتحل عذرا غير 
حقيقي» وقد احتهد البي صلى الله عليه وسلم في الإذن لهمء فجاء القرآن 
يصوب خلاف ما فعلء وذلك دليل الاحتهاد في المسألة» وهو المطلوب. قال 
الأضفيان؟" أما بوه التمسلة: والاية: فاه غاتن: الرسول صلی الله عليه 
وسلم فْ الآية على الإذن» فلو كان بالوحي لما عاتبه» وإذا لم يكن بالوحي 
تعین ان یکون بالاجتھاد"''. 


بد بعضهم 4 عليه بلا فداي ہس بالفداء» اجتهادا منه» فترزل 
القرآن يبين له أن قتلهم هو الصواب. وقصة ذلك بتفصيل رواها ابن عباس 
-رضي الله عنهما- قال:" فلما أسروا الأسارى؛ قال رسول الله صلى الله 
)١(‏ بيان المختصر - ۳ / .۲۹٤‏ 


۲ 


عليه وسلم لأبي بكر وعمر: «رما ترون في هؤلاء الأسارى» فقال أبو بكر: 
یا نی اللہ هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأنحذ منهم فدية» فتكون لنا قوة 
على الكفار» فعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (رما تری يا ابن النطاب» قلت: لا وَالله يا رسول الله ما أرى الذي 
رأى أبو بكرء ولكين أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكو من فلان -نسيبا لعمر - فأضرب عنقه, فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدهاء فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر 
ول يهْرَ ما قلت» فلما كان من الغد جحت فإذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اہو کی افاعدين يكيان قلت چا زرل الہ اغرن:عن أي تی 
تبكى أنت وصاحبك ؟ فإن وحدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بکاء تباکیت 
ليكائكماء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أبكي للذي عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض على عذايهم أدن من هذه الشجرة - 
شجرة قريبة من البي صلى الله عليه وسلم- وأنزل اللہ عز وجل:ظ ما 
كات لی أن یکوں لم ی شی جات 

سر رو > يبروس ےھ 
لط مُکلوا مِعا عَيْمتم علتلا ط طا ي فأحل الله الغنيمة هم ٠‏ 

سال تن بر قح سح جس 
في الأسرى فأشار كل ما يرى»فاحتهد قي الاحتيار من آرائهم» فأحذ برأي 
ان یکن فترل القرآن یصوب ما راہ عمں واستشارئه صلی الله عليه وسلم 
أصحابه» دليل على أن المسألة ليس عنده فيها وحي» فلو كان فيها وحي» ما 


.۱۷٦۳ حدیث‎ /۱۳۸٥/۳ - أحرجه مسلم ٹی ال حھاد‎ )١( 


i 


احتاج لاستشارتمم» فلم يبق إلا استخراج الحكم بالاستشارة» وهي نوع من 
أنوا ع الاجتهاد. 

قال ابن بطة: " والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فيها بغير وحي, 
وآنھا كانت بآرائه واحتياره» أنه قد عوتب على بعضهاء زاوآ ها عويب 
عليها. من ذلك حكمه في أسارى بدرء وأحذه الفدية» وإذنه في غزوة تبوك 
00095 
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١ >‏ 
الا [آل عمران ]١‏ فلو كان وحيا لم يشاور فيه و ا ناک 


کرس س چ ی وو رہ 


)٥(‏ قوله تعالی :ل ولا صل عل أحد حل منم مات أبدا ولا قم عل 
روء انهم کفروا اہ ورسوله- ومانوأ وهم فقوت 4[ٹرۃ؛+]. 

ووه الذلالة بالخ ای E‏ 
على عبدالله بن أبي المنافق» بناء على ظاهره» وإرضاء لابنه عبدالله الصحابي 
التقي النقي» فترل القرآن بنقض هذا الاحتهاد» وبيان أن عدم الصلاة على 
المنافقين هو الحادة» لكفرهم بالله ورسوله. 

وسبب نزول هذه الآية» أن عمر -رضي الله عنه- قال: لما توفي 
داقن آت خاد 9 9 الله صلى الله عليه وسلمء 
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاہء ٹم سأله أن يصلى عليه 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى عليه» فقام عمر فأحذ يثوب 
کٹ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلى عليه وقد 
نماك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها 


.٦٥٤٤ - المسودة لآل تيمية‎ )١( 


£ 


AOE oz 


سيقن 00 سوہ - على السبعين» قال: إنه منافق» قال: 


id اس‎ 00 


ر ر وو ر سو 4 


أن م قات بدا ول ثقم علل فبروء 

ب وأما من السنة فقد استدلوا بمایلی: 

)١(‏ حدیث أم سلمة أُن البی صلی ال عليه وسسلم قسال: رر إنکم 
تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فأحسب أنه صادق؛ 
فأقضي له بذلك» فمن قضيت له بحق أخيه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء فلا 
يأحذها 0" 

ووجه الدلالة من الحديث أنه صلی الله عليه وسلم قد يحكم باحتهاده 
ناسح صرح فق رز فن حك عا اة و لاطي ا اد م 
کک 07س کت الا اس تا E Eu‏ 
حُگم بالوعی) لكان حكمة.صوابا :ظاهرا وياطناء فلما خذر الوم لے 
العالم قي باطن الأمر أنه اأُحذ بحکمە ما لیس لەء دل ذلك على احتهاده في 
الأحكام» وهو المطلوب. 

قال الحافظ: " وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي بالاجتهاد فيما 
لم يزل عليه فيه شيء»وحالف في ذلك قوم» وهذا الحديث من أصرح ما 


.۱۸٣/۸- أحرجه البخاري في التفسير - الفتح‎ )١( 
٠۸٤/۱۹۸/۱۲۳ - وفي الأحکام‎ /٠٠١/۱۲- وف ا حیل‎ -٤٤٣٣/٥- أحرجه البخاري ٹی الشھادات‎ )٢( 
.۱۳۳۷/۳- ومسلم ف الأقضية‎ 


وفيه أنه رعا أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به» ويكون قي الباطن بخلاف 
ذلك» لكن مثل ذلك لو وقع» لم يقر عليه صلى الله عليه وسلم لثبوت 
صمت" . 

(۲) حدیث عمر أنه قال:" يا رسول الله» صنعت اليوم أمرا عظيماء 
لت وأنا صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أرأيت لو 
تمضمضت عاء وأنت صائم ) ؟ فقلت: لا بأس تق فقال لا رسحول اش 
صلی الله عليه وسلم: (( فصم ». ووحجه الدلالة من الحديث أن البي صلى 
الله عليه وسلم شبّه القبلة بالمضمضة في أن كلا منهما مقدّمة للفطر ولا 
يفطران» فكما أن المضمضة وسيلة للشرب وليست شرباء فكذلك القبلة 
e e‏ ےت کا ات 7لا متام اتا فهذا 
قیاس من البی صلی الله عليه وسلم للقبلة على المضمضة»ء وهو دليل على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويقيس» فلو كان عنده نص في المسألة 
لما جاز له القياس» لأنه لا معين له مع وحود النص» فثبت المطلوب. 

(5) حديث ابن عباس في خطبة البي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 
قال: رر حرم الله مكة» فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي» أحلت لي ساعة 
من هار» لا يختلّى خلاها ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا لتقط 
لقطتها إلا لمعرّف ) فقال العباس- رضي الله عنه - إلا الإذعر لصاغتنا 


ت : 5 5 ۳ 
وقبورناء فقال « إلا الإذخر )” ". 


.۱۸٦/۱۳ - الفتح‎ )١( 
بسند صحیح۔‎ ١ / ١ - أخرحه أحمد في مسنده‎ )1١( 


(۳) أخحرجہ البخاري ٹی ا لحنائر -۳/ ۲٥٢‏ وق جزاء الصید - ٢٥/٤‏ ومسلم قي ا حج - ۹۸۷/۲. 


٦ 


ووجہ الدلالة من ا حدیث أن العباس ما بین للنی مصلحة الاذخر استثناہء 
فلو كان وحيا ما تأخر استثناؤه» ولساقه مع ما قبله مساقا واحداء فلما 
استثناه بعد ما روجع فيه دل ذلك على اجتهاده فيه لمصلحته الراجحة. 

قال الحافظ:" واحتلفوا هل كان قوله صلى الله عليه وسلم:" إلا الاذخر"' 
باحتهاد أو وحي؟ وقيل: كان الله فوض له الحكم في هذه المسألة مطلقا. 
وقيل: أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك فألحب 
سؤاله. 

وقال الطبري: " ساغ للعباس أن يستثى الإذخرء لأنه احتمل عنده أن 
يكون المراد بتحريم مكة تحرعم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء» فإنه من 
تحر الرسول باحتهاده» فساغ له أن يسأله استثناء الإذحر ". وهذا مبني على 
أن الرسول كان له أن يجتهد في الأحكام» وليس ما قاله بلازم» بل في 
تقريره صلى الله عليه وسلم للعباس على ذلك دليل على حواز تخصيص 


قال ابن المنير: " والحق أن سؤال العباس» كان على معن الضراعة» 
وروص الى صلى اله عليه وسلم كان تتليغا عن الل إما بطريق الإ مام أو 
بطريق الوحي» ومن ادعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أَمّد متسع فقد وهم " '. 

)٤(‏ حديث أم سے اعم ا ا اا ال رسرل ات فی 
الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درستءليس بينهما بينة» فقال رسول 


اللہ صلی الله عليه وسلم: رر إن إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم يزل علي 


. 50/05/14 - الفتح‎ )١( 


1 


فيه» فمن قضيت له لقضية أراها فقطع بھا قطعة ظلماء فإنما يقطع يما قطعة من 
ار ووب الدلالة من الحديث» نصه صلى الله عليه وسلم على أنه 
يقضي باجتهاده فيما م يتزل عليه فيه وحي» وهو المطلوب. 

)٥(‏ حدیث جابر في أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم 
هدي في حجة الوداع أن يتمتعوا. 

وفيه قوله:" لو استقبلت من أمري ما استدبرت ل أسق الهمدي". 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي 
باجتهاده وأحرم مقرناء فتبين له بعد ذلك أن الإحرام بالتمتع أفضل» فأمر به 
أصحابه» وتمى لو كان محرما بعمرة. فلو كان إحرامه بوحي لا استقام قوله:" 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت " ولمًا ندم على ما فعل» ولا تمن عمرة 
بدل حج وعمرة مقترنين. 

)٦(‏ عن أبي هريرة قال:جاء الحارث الغطفان إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا حمد شاطرٴنا'' تمر المدينة» وإلا ملأناها عليك خيلا 
ور تج ار او ی سعد ون ا وة ی 


عبادة»و سعد بن الربيع» و سعد بن خحيثمة»و سعد بن مسعود» فقال: قد علمت 


(۱) احرجه انو داود في الأقضية - ۳۰١٢/۳‏ وأحمد - ims‏ والدارقطیٰ .۲۳۸/٤)-‏ 

كلهم من طرق عن أسامة بن زيد الليثي» عن عبدالله بن رافع» عنها به. 

وإسنادہ ضعیف؛ ومتنه منكر كذا اللفظ. وأسامة بن زید ختلف فيه و نمه بعضهم) وضعفه بعضهم» 27 
في هذا الحديث بينء لأنه ساقه بسياق لم يعهد لغيره» والحديث معروف وقد تقدم بغير هذه الزيادة. 

)١(‏ أخرحه مسلم في الحج - /884/١‏ وعند البخاري نحوه عن عائشة. 

(") أي أعطنا شطره؛ أي نصفه مقابل الجلاء» وف لفظ: ناصفنا. 


۸ 


أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وأن الحارث قد سألكم تشاطروه تمر 
المدينة» فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا. 

فقالوا: يا رسول الله أوحي من السماء - فالتسليم لأمرالله - أوعن 
رأيك وهواك؟ فرأينا تبع لهواك ورأيك, فإن كنت إنما تريد الإبقاء عليناء' 
فوالله لقد رأیتنا وإياهم على سواءء ما ينالون منا تمرة إلا شراء أو قرىء لا 
والله ما أَعْطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية» فكيف وقد جاء بالإسلام»فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هوذاء تسمعون ما يقولون؟ " قالوا: غدرت 
ا شفك ادرت 

ووحه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فيما 
ا الكقار رالد تار کات ارس لد بشي اق اكه يليا 
احتاج لاستشارتمم» ثم إن المستشارين من أصحابه استفسروه عما اقترح هل 
هو بوحي فيسلمون له أو برأي» فرأيه رأيهم. وذلك يدل على أنهم يفرقون 
بين ما كان وحيا -فيطيعو نه فيه- واجحتهادا فيبدون فيه اجتهادا أحرقد 
بخالف اجتھادہ. و الس ذلك يدل على أنه تقرر عندهم أنه عليه السلام 
يجتهد» فلو لم يتقرر ذلك عندهم لما كان للسؤال فائدة. 

(0) عن رافع قال: قدم البی صلى الله عليه وسلم المدينة» وهم يأبرون 
النخل» فقال: ما تصنعون ؟ قالوا: كنا نصنعه» قال: "لعلكم لو لم تفعلوا كان 


خر ف گکری نے ۷ أو ضيف ے0ل كذ كرو انالك لھ فال ٣‏ إن 


/۱۳۲/٦/ والطبرانِ ٹی الکبیر- کمسا في المجمع‎ /۳۳۲-۳۳٣/۲ - أحرجه البزار - كشف الأستار‎ )١( 
وقال: " ورجال البزار والطبرائ فيهما محمد بن عمرو» وحديئه حسنء وبقية رجاله ثقات "اه‎ 
أي سقطت.‎ )۲( 


۹ 


أنا بشر» إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من 
را ااا 

وقي لفظ " طلحة بن عبيد اللّه:" إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإن إنما 
ظننت ظناء فلا تواحذون بالظن» ولکن إذا حدثتکم عن اللہ شیئا فخذوا 7- 
فإني لن أكذب على الله عز وجل ". 

وف لفظ عائشة:" لو لم تفعلوا لصلح " قال: فخرج شیصا''' فمر بھم 
فققال: "مالنخلكم " ؟ قالوا: قلت كذا وكذاء قال:" أنتم أعلم بأمر 
ا 

ووجه الدلالة من الحديث حلي» وهو نص في أنه صلى اللہ عليه وسسلم 
بجتھد ویخطئ في احتهاده» لكنه ينبه على ذلك كما سبق. 

قال الشاطي: فإن الحديث إما وحي من اللہ صر٘ف؛ وإما اجتهاد مسن 
الرسول عليه الصلاة والسلام معتبرٌ بوحي صحيح من كتاب أو سنة. وعلى 
كلا التقديرين؛ لا يمكن فيه التناقضّ مع كتاب الله لأنه عليه السلام, ما 
ينطق عن الحوى» وإذا فرّع على القول بحواز الخنطأ في حقه فلا يقر عليه البتة؛ 
فلا بد من الرحوع إ ی الصواب "”". 

وقال الشيرازي:" يجوز الخطأ على رسول اللہ صلی اللہ عليه وسسلم ق 
احتھادہ إلا أنه لا يقر عليه بل ينبه عليه . 


)١(‏ هو البسر الرديء. 

(۲) أخحرجه مسلم ںی الفضائل - .۱۸۳۱/۱۸۳٥/٣‏ 
(۳) الموافقات للشاطي - .۲٠/٤‏ 

.۔٣٢٥‎ - التبصرة في أصول الفقه‎ )٤( 


ج - وأما الاعتبار» فقد استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره 
من امحتهدين فهو معصوم في احتهاده. فلا يلزم منه ما يلزم في اجتهاد غيره 
من الحاذير» فافترقا. 

ما سبب الخلاف قي هذه المسألة ؟ 

وسبب الخلاف في اجتهاده عليه السلام من عدمه» هو أن كل فريق نزع 
إلى أصل وتمسك به» واعتبره أقوى من الأصل الذي يتمسك به مخالفه. 

فأما الفريق الذي نفى احتهاد الأنبياء قي النوازل والقضاياء فقد بنوا ذلك 
على أصل» وهو أن الاحتهاد الذي هو استعمال الرأي للوصول إلى حكم.ء 
نما یکون حینما تعوز النصوص في الموضوع وتفقد» فهو إذن ضرورة يلحا 
إليهاء ولا ریب أن الأنبياءء ليسوا كغيرهم ف هذه الضرورة» فجبريل يأتيهم 
با يشفي في كل ما عَنّ لهمءفهُمٌ بالوحي مستغنون عن الاجتهادءوما يتلقونه 
وحياء مقطوع به بجزوم بحكمه؛ وقضايا الاحتهاد مظنونة» فمن الث أن 
يترك نبي من الأنبياء عينَ اليقين» ويلجأ إلى تخمين وظنون. 

وهذا الفريق قد أول بعض النصوص الدالة على احتهاد البي صلى الله 
عليه وسلم لتنسجم مع مقوله» وأبطل دلالة بعضها على المطلوب» ونفى 
نبوت بعضها. 

وأما الفريق الثانن القائل باجتهاد الأنبياء احتهادا مطلقا وخاصة نبينا 
صلى الله عليه وسلم مطلقاء فإنهم بنوا مذهبهم على أصلين: 

أحدهما أن الاجتهاد واستعمال الرأي والتدبر في المآلات» من خحواص 
الإنسان الى ميزه الله كما عن غيرهء وهو من الكمالات الإنسانية الب يشرف 
كما المرء» فإذا كانت كمالاء فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل كمال» فهو 





۱١ 


سید اٹ چتھدین وإمام المستنبطين» فكيف يستثئئ من هذه الفضيلة العامة في 
الجنس البشريء وتمنح لمن دونه بدون دليل واضح يدل على الاستثناء ؟ 

وثانيهما مراعاة النصوص الدالة على اجتهاده صلى الله عليه وسلم 
بالفعل» وهي ف جملتها صريحة وصحيحة؛ فلا معدل عن القول يماء 
وتنزيلها منازلها: بالجمع بينها وبين النصوص الى يفهم منها أنه لا يجتهد 
فإذا سّلك فيها كلها مسلكُ الجمع؛ فإفها لا تتضارب ولا تتناقض»؛ لأنها من 
منبع واحد. 

وأما الفريق القائل بأنه يجتهد في الدنيويات دون الدينيات» فقد رام بذلك 
الجمع بين الأدلة» ولكن ذلك لم يطرد له من وحهين: أحدهما ثبوت أنه صلى 
الله عليه وسلم قد اجتهد في الأمور الدينية» وثانيهما عدم وضوح الفرق ف 
الأحكام بين ما هو دين وما هو دنيوي» فالأحكام الشرعية تتناول هذا 
وهذاء والرسول صلى الله عليه وسلم بإذن ربه» يشرع هنا وهناك. 

وأما الفريق المتوقف في القضية» فشبهته هي تكافؤ الأدلة من الجانبين 
عنده» حر التر حیحء وهذا ليس بشيءءلأن النظر بإمعان فى تلك الأدلة 
يدل على ما هو الصواب من أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد» ولكن الفرق 


بينه وبين غيره من ا حتھدین |5 م و مصیب فی اجتهاده, ابتداءء أو مالا۔ 


۲ 


المبحث الثالث 
بسطأدلة القول بأن السنة وحي كالقرآن 


لا يعرف ني غير محمد صلى الله علية وسلم أحيطت سيرته وسنته باعتناء 
كبير» وأحصيت إحصاء دقيقاء ودونت بأدق التدوین وقد هيأ الله عز وجل 
لحفظ السنة عوامل كثيرة» داخلة في أقدار الله تعالى الى أوجدها لحفظ ذكره 
وحفظ بيان الذكر. ذلك أن المسألة معقولة ومرتبطة» ووحه تعليقها أن 
القرآن الكريم مرتبط بشخص الببي صلى الله عليه وسلم من جهة تلقيه عن 
الله تعالى وإبلاغه للأمة كما تلقاه» لفظا ومعيئ» وجهة تفويض الله تعالى له أن 
یبین للناس مراده منه. 

من هاتين الجهتين» نشأت علاقة ارتباط بين القرآن والسنة» أشبه بعلاقة 
القرابة الى لا بمكن فصلها أو فصمهاء فمن حاول الاستدلال بالقرآن ۔معزل 
عن السنة» أو الاستدلال بالسنة بمعزل عن القرآنء کمن حاول التفريق بین 
أغصان الشجرة وأصلهاء وبين القريب وقرييه» وكل محاولة للاستغناء 
بأحدهما عن الآخرء فإنما هو ضربة لازب» وسير في عماية» وخروج عن 
النهج المستقيم» ذلك أن السنة صنو القرآن وقرينته في الاستدلال والاحتجاج؛ 
والله تعالى تكفل بحفظهما معا قي قوله: ل إِنَا ن نا الد 31 ل 
ا حجر:] والذكر يشملهما معاء والعوامل التاريخية الواقعية دالة 
على ذلك» وأهمها أربعة: 

)١(‏ ا حفظ في الصدور: فقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يتلقون 
منه صلی اللہ عليه وسلم سنته فیعوفٰا ویحفظوفا ٹی صدورهم» كما کانوا 


٣ 


يحفظون القرآن, إلا أنهم في حفظها يتفاوتون» فمنهم من يحفظها بلفظها 
ومعناها فيؤديها كذلك» ومنهم من يحفظها بالمعئ» فيؤدي معناها بألفاظه 
هوء ومنهم من يزاوج بينهماء ويجمعهم جميعاً هم واحد ضعوه نصب 
أعينهم عند الأداء» وهو أن كل ماشك فيه أو لم يتحققه المتلقي» أو خاف أن 
يكون قد سها فيه» فإنه يسقطه؛ ولا يضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا 
يرويه» ويمذا طمأنت الأمة إلى أن كل ما وصلنا عنهم بطريقة مقبولة, ما 
أسندوه للمعصوم صلى الله عليه وسلم فهو حقء وصدقء لأنهو لا 
يستجيزون أن يقولوا عليه مالم يقل» لعلمهم بالوعيد الشديد الوارد في ذلك. 

(۲) المذاكرة: فقد كانوا يذاكرون الحديث» ويراحعون محفوظهم منسه» 
وينشرونه بينهم» فكان الحاضر يخبر الغائب» والذاكر ينبه الناسي» فانتشرت 
السنة بينهم بالمذاكرة» وعم أريجها بينهم بالتطبيق» ووصلوا في حرصهم على 
حفظ السنة وتلقيها من مشكاة النبوة» أنهم كانوا يتناوبون على مجالسهاء 
مخافة أن يفوم شيء منهاء ومنهم من نذر نفسه للحضور في كل المحالس 
حي لا يفوته شيء» كما كان من أبي هريرة وغيره. 

(۳) الكتابة: فقد كان جماعة من الصحابة يكتبون ما سمعوامن 
رسول لله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في صحائف لهم» وأورثوها من 
بعدهم» وكانت هذه الصحف ذائعة منتشرة في زمافهم» خلافا لما يأفكه 
المستشرقون الذين يزعمون أن شيئا من السنة لم يدون في عهده صلى الله عليه 
وسلم» وهذه الصحف الى وصلت إلينا بأدق الموازين العلمية» تفضحهم. 

(5) الرحلة في طلب الحديث: وهذه قد أبدعها المسلمون» فلم يكن في 
أمة من الأمم غير المسلمين» الاغتراب في جمع أقوال أنبيائهم؛ وتصنيفهاء 


6 


ومقارنتھا و ماعھا مراراء فقد كان الرحل منهم يرحل في حديث واحد 
مسيرة شهر» وكان يرحل في لقاء شيخ واحد من خراسان إلى حدود الصين, 
ولم يبق بلد فيه من يسمع الحديث لم يرْحَل إليه» فأسفرت هذه الرحلة عن 
تقعيد موازين دقيقة حفظ الله يما السنة من الضياع» تحقيقا لوعد الله في 
كاب رک قالت ارت وت سی اھر 

أ ¬ إحصاء حديث أهل بلد» وشيوخه» وتلامذقم» حى أحصوا منهم 
من روى حرفا واحداء ونتج عن هذا أنه لا يستطيع أي كاذب أن يدخل ف 
حديث أهل ذلك البلد ماليس منهء فإذا أدخله عرف أنه ليس منه. 

ب - رواية الحديث الواحد من أوجه كثيرة» عن شيوخ عديدين» قد 
يصلون أحيانا إلى مائة شيخ» وقد يدون بالعشرات» ونتج عن ذلك» مقارنة 
المتون» ومعرفة ما زيد فيها مما نقص منهاء وما شذ مما لم يشذ» فاطمأنت 
الأئمة بعد هذه المقارنة إلى سلامة المتون من الأوهام؛ والتحريف» 
والتصحيف» والإدراج» وما إلى ذلك» وكل لفظة شكوا فيهاء فإنهم يحيطوها 
بالريبة» ويكتبوها لينصوا على أفها لا أصل لماء أو مشكوك فيهاء أو محتملة. 

ج - تصنيف الرواة على طبقات» فمنهم الحافظ الناقد الجهبذ» ومنهم 
الصدوق المتوسط» ومنهم من ليس كذلك» فقدموا في الاحتجاج اتا دےۓ 
الحفاظ الثقات» وأتبعوها بأحاديث الصدوقين المتوسطين» ونظروا في أحاديث 
من ليس كذلكء فإن وافقت ما عند الصنفين» فهى مقبولة» وإن خالفتء 


كتبوها ليعرف أما غير معمول باء أو متوقف فيها. 


f° 


د - التدقيق في سير حَملة الحديث عن قرب» واختبار عدالتهم وضبطهم 
ومدى موافقتهم أو مخالفتهم» فعرفوا بذلك كل واحد على حقيقته» ونزلوه 
يسنو ا ا و س 

ولك و فر سا ماين الوا ةوالت ف ال الوا فا ا 
أحد بحديث يرويه عن الكوفيين مثلاء نظروا هل هو من حديثهم أو ليس 
كذلك» وهل كان معروفا بالرواية متصدرا لهاء أو كان مغموراء أو متساهلاء 
فإن استوق شروط القبول قبلوه وإلا رفضوه. وهكذا حرست السنة وضبطت 
بأسانيدها ومتوهاء» حي دخلت في مصنفات» وحلدت في مؤلفات» عرف 
مصنفوها بثقتهم وسعة علمهم» و كثرة مرويهم» وضبطهم وإتقامُم» فاستراح 
الناس من حوف الدس المتعمد وغير المتعمد» فأصبح من يروي شيئا ليس في 
الدواوين المعروفة» ولا تناقله أهل العلم» ولا عمل به بينهم» لا يؤبه له ولا 
لروايته. 

وهذه الجهود الضخمة المبذولة في حفظ السنة» هي معجزة لنبينا 
صلی الله عليه وسلم وكرامة لأمته» ومفخرة هاء وقد تمخحضت أيضا لأول 
مرة قي تاريخ البشرية عن ابتكار علم توثيق الأخبار وتمحيصهاء اللسسمی: " 
علم الجرح والتعديل وعلم العلل " وقد ابتدعه المسلمون للحفاظ على السنة 
النبوية» وقلدهم من سواهم من أصحاب العلوم الأخرى قي ذلك. 

وهذا العلم مفخرة للحديث والمحدثين خاصة» وللمسلمين عامة» فكان 
بحق هولاء نقدة المعرفة» وحدمة الحقيقة» حي قال سفيان الثوري: " الملائكة 


خرن السائ و اصخاف ديك حراس الت "0 


.٤٤ - شرف أصحاب الحديث‎ (١( 
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وقال يزيد بن زريع: " لكل دين فرسان» وفرسان هذا الدين أصحاب 
الأساند ". 

فإن قيل: كيف نوفق بين كون السنة النبوية وحياء وماثبت قطعا مسن 
NE‏ الله علية وسلم في بعض القضايا الدينية والدنيوية؟. 

فالجواب أن احتهاده صلى الله عليه وسلم في بعض القضاياء لا يتناق مع 
القول بأن السنة وحي؛ ذلك أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور 
الشرعية» يكون ابتداء بوحيء بمعين أن الله تعالى يأمره بالاجتهاد فيما م يوح 
إليه فيه» ثم في النهاية يؤول اجتهاده إلى الوحي» بمعئ أنه إن أصاب في 
اجتھادہ مراد ال فإن الوحي يقره» وإقرارٌ الوحي وحيء وإن أخطاً ف 
احتھادہ فان الوحی ینبھه علی ا لخطأء ویرشدہ إلی الصواب فيرحع إليه» 
ويصبح مانبهه عليه الوحيْ هو التشريع له ولأمته. 

وعليه» فما اجتهد فيه صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن دائرة الوحي يهذا 
الاعتبار» فهو إما إقرار» وإما نقل إلى ما هو صواب بعد الاجتهاد. وأما ف 
الأمور الدنيوية فقد ينبهه الوحي» وقد ينبهه غيره من الناس على الصواب 
فيرجع إليه» فيكون بذلك صلى الله عليه وسلم معصوما في اجتهاده حالا 
أومالاء بالإقرار ومآلا بالنقل إلى ما هو صواب» وهذا من خصائصه الي 
لايشاركه فيها غيره من امحتهدين» فغيرٌه فيما اجتهد فيه» قد يكون مخطما 
ويستمر على خطئه ولاينبه له ويتوارث عنه ذلك» وقد يكون مصيا ولا 
يتيقن أنه مصيب» بخلافه صلى الله عليه وسلم ا اا ف ا اه 


فهو على يقين أنه على بينة وحق من ربه» ويجب على الأمة أن تتأسى به في 
)١(‏ المصدر نفسه. 


۷ 


احتھادہ ذلكء وأن تحعله سنة متبعة» وأما ما وقع فيه الخطأ من احتهاده 
صلى الله عليه سلم فإنه لايقر عليه ولايستمر فيه على الخنطأء ولايتوارث» بل 
ينبه على الصواب فينقل إليه» ويترك الخطأء ويصبح ما انتقل إليه بوحيء 
تشريعا له ولأمته» دون ماسبقه من الاجتهاد» ولهذا لا يجوز لأحد أن يأحذ 
باحتهاده صلى الله عليه وسلم الذي نبه الوحي فيه للخطأ. هذا فحوى كلام 
الشافعي من خلال نصوص الرسالة الي سيأ بعضها. وهناك من جمع بوجه 
آخر كابن حزم وغيره فقال: القضايا الي احتهد فيها صلى الله عليه وسلم 
هي قضايا دنيوية» ولاغضاضة عليه إن أخطأ فيهاء إذ لاعلاقة لها بالتشريععء 
والتشريع كله وحي. وهذا الوجه لا يخفى ما يرد عليه من اعتراضات»ء 
والصواب سیت إليه الشافعي وغيره. 

٠ 0‏ الأدلة الوارده في المذهب الأول الذي لا يسرئ 
احتهاده صلى الله عليه وسلم في الشرعيات» فإننا سنضيف أدلة وأقوالا أخر 
تثبت أن السنة وحي كالقرآن. 

وهذا المذهب قد تبناه جلة من الأثمة المتقدمين والمتأخرين» منهم سعد 
ابن معاذ -رضي الله عنه-» وحسان بن عطیةء والشافعي» والبخاري» وابن 
حزم؛ وغيرهم رحمهم الله. ويُستدل لهذا المذهب -زيادة على ماتقدم- 
بالکتاب؛ والسنة» والآثار فأما الكتاب فقوله تعالى: 


90 وَازل اک الک التب وَالکمة وَعَلملک ما تم 
کی ىد وکا فصل 1 عك عظ ما 0 ۳. 


(1) وقوله:مو وََدْدُوَاْ يَمَتَ الم کہ وما أل یکم ون 
لكب والحكمة [البقرة: :]. ووجه الدلالة من الايتين أن الله تعالى 
نص على أنه أنرل على رسوله الكتاب والحكمة» فدل ذلك على أن السنة 
بے عق صا يرل عله ا تار کی الام کا لاعات قل 
العلم حيثما وردت ف القرآن أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال 
تعال:ط ولأحكشرت ما تق یٹوسک من ايت لله 
وَللِصكمَةَ 1#[ لأحزاب::0]. قال الشافعي حرضي الله عنه-: " فذكر الله 
الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم 
بالقران: هرل الك سه وهر ل کر رعتا یف عالتالق ون اران دک 
وأثبعنةُ الحكمة» وذكر الله مله على حلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم جز 
حوالله أعلم- أن يقال: الشكيه هيع الا eg‏ الله وذلك أهھا مقرونة 
مع کتاب اللہ وأن الله افترض طاعة رسوله» وحتّم على الناس اتباع أمره» 
فلا يجوز أن يقال لقول فر٘ضٌ إلا لكتاب اللہ نم سنة رسولہہ لما وصفنا من أن 
الله جعل الإبمان برسوله مقرنا بالإمان به" ... كل ماسن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما ليس فيه كتاب - وفيما كتبنا في كتاينا هذا - من ذكر ما 
منّ الله به على العباد» من تعلم الكتاب والحكمة» دليل على أن الحكمة سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم..."" ويهذا قال عامة المفسرين. 


.۷۸- ۲۳- الرسالة‎ )١( 


۹ 


تال انع كروي ف قرلا فاق :و انل ال عایلک لک التب وَالہمة 4 
یعٰ: وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة وهي ما كان في الكتاب مجملا ذكره 
من حلال وحرام» وأمره وميه وأحکامه» ووعدہ ووعیدہ''''. 

وقال ابن كثير: " وما أنزل عليه من الكتاب» وهو القرآن» والحكمة» 
وهي المبينة"7" . 


وقال القرطبي: " والحكمة القضاء بالوحي "0". 
وقال ابن جرير في قوله تعالى: «( وکوا نعمت اللہ لیک وا 
رھش وَالْحِكْمَةَ #:"وهي السنن الي علمكموها رسول الله 

صلى الله عليه زف 

قال ابن كت ےکی یی ال ال 

رقال :روط "هي الب ال عل سان رسورل ال من اف علت 
وسلم مراد الله فيما م ينص عليه قي الكتاب "© 

وقال ابن جرير تي قوله تعال :ل وڏ ڪرت ما بل فى وتڪن 
من ءايَنتٍ أللَهِ وَلَلَْكمَةَ 4 : "ويعئ بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله 


۰٥/٥ - ے٤ جامع البیان ا جلد‎ )١( 
.٥۳٣ ٣/٣٢ - تفسیر القرآن العظیم‎ )٢( 
.۳۲۸/٥ - ا لحامع لأحکام القرآن‎ )٥( 
. ٣۸٣٤ / ۲ / حامع البیان‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم. 

.۱۷١ / ۳ -- ا حامع لأحکام القرآن‎ )٦( 


صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله» ولم ينزل به القرآن وذلك السنة 
مرا 


ڈ٢‎ 


تم ساق هذا المعيى بسنده عن قتادة 
وقال ابن كثير: " اعملن بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من 

الكتاب والسنة» قاله قتادة وغير واحد "''' 

وقال القرطي: " فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن ما ينزل من القرآن 
في بيوتمن ومايرينَ من أفعال البي عليه الصلاة والسلام ويسمعن من أقواله 
حى يبلن ذلك إلى الناس» فيعملوا ويقتدوا ". 

وقال ابن کثیر فی قوله تعاى: رَبَنَا وَآبعت فيهم رسوا مهم نلوا 
عل ءَاِينتِكَ ويِعلْمهُمَ الکتب :71 و [البقرة:1۹]: 
"الحكمة: السنة" قاله ا حسن, وقتادةء ومقاتل وأبو مالك 0۷ 

وقال القرطبي: " الحكمة السنة» وبيان الشرائع "“. 

وقال ابن حزم: "والآيات» ما أنزل الله تعالى من القرآن» رت ما 
أوحى من السنة" . 
ولان لر یت اھ او ھ۸۷ 


.۲٢ج/۱۲‎ - جامع البیان - اٹحلد‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم - .٦١/٤٤‏ 

() ا حامع لأحکام القرآن - ١/۱٤١‏ ۱۸. 

.۲٦۹/۲ - تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

.٠۳٣/۲ - ا حامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

.)۹۰ النبذ ٹی أصول الفقه الظاهري ص‎ )٦( 
.۷۸۹/۹ = حامع بیان العلم‎ )۷( 
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والحاصل أن أقوال المفسرين متفقة على أن الحكمة هي السنة» والآتَان 
لا قات مانو ا لع كا عله ن 

(۳) وقوله تعال: إِنَآ ارلا ليك التب بالحی لت بين 
الاس يما أرنك أله لَه #[النساء:ه .]٠١‏ 

ووجه الدلالة أن الله تعالى بين لرسوله أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم با 
أعلمه الله وذلك دليل على أنه لا يحكم إلا مما أعلمه به وأوحاه إليه» وقد 
استدل البخاری -ر مه الله- ذه الآية لذلك كما سبق» ورأى أن قوله 
تعا ی :لے ما آرنكک أله 4 أي با أوحاه إليك؛ وذهب غيره إلى أن معن "ما 
أراك الله" من الرأي الذي هو نوع من أنواع الاحتهاد "» وقد استدل بھا أبو 
يوسف على أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالاجتهاد. 

قال القرطبي: "بما أراك الله" معناه على قوانين الشرع؛ إما بوحي ونص» 
أو بنظر حار على سنن الوحي» وهذا أصل قي القياس» وهو يدل على أن 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أصابء لأن الله تعالى أراه ذلك» وقد 
ضَمنَ الله تعالى لأنبيائه العصمة» فأما أحدنا إذا رأى شيئا يظنهء فلا قطع فيما 
رآہ 0 

وقال الشيرازي: " ولم يفرق بين ما أراه بالنص أو بالاحتهاد "7 قلت: 
وف هذا المعيئى قول عمر على المنبر: " يا أيها الناسء إن الرأي إنغا كان من 
رسول الله صلى الله عليه سلم مصيباء لأن الله كان يريه» وإنغا هو منا الظن 


.۳۷۲/٥- ا حامع لأحکام القرآن‎ )١( 
.ه؟5١‎ - التبصرة في أصول الفقة‎ )۲( 


o۲ 


والتكلف ". قال الأصفهان: ووخ اال فاج کا ره او فل 
الفارسي- أن الإراءة إِمّا من الرأي الذي هو الاجتهادء أو من الرؤية عى 
الإبصارء أو .معن العلم» لا جائرٌ أن يكون من الرؤية يمعي الإبصار» لأن المراد 
ب"ما" في قوله تعالى: ا يا أرنك أله هو الأحكام» وهي لا تكون 
مبصّرة» ولا جائرٌ أن يكون من الرؤية ععن العلم» وإلا لوحب ذكر المفعول 
الثالث لوجود ذكر المفعول الثان» وهو الضمير الراجع إلى الموصول... فتعين 
أن يكران ف رای ۰ 

قلت: والصواب أن تكون الإراءة معن العلم» والمفعول الثالث محذوف 
ولا يحب ذكره -كما زعم أبو علي- للعلم مور اله قا اکا 
کو ات _ ھکاس افرل الف دفي ا 
والسياق يدل على هذا الذي رححه البخخاريء لأنه إذا أنزل الله عليه الكتاب 
ليحكم به» فهو يحكم بما أعلمه الله به فيه» فهو لا يحتاج للرأي» مع وحود 
الحكم في الكتاب» وما ذهب إليه أبو علي مرحوح. 

هذا وقد حمله القرطبي إما على العلم؛ أو الرأي المسدد بقوله: "وقال 
الداودي:" لأن المراد بقوله: "ما أراك الله" ليس محصورا في المنصوص» بل فيه 
إذن في القول بالرأي". 


)١(‏ أُحرجه أبو داود في الأقضية» حديث 755 بسند صحيح. 
)١(‏ بيان المختصرء شرح مختصر ابن ا حاجب -- ۲۹۰۱/۳. 


.۳٣۰٣/ ٣١ - فتح الباري‎ )۳( 


of 


وأما السنة فقد استّدل لهذا القول بأحاديث: 

)١(‏ حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه لا يوشك رحل شبعان على أريكته. يقول: 
عليكم بهذا القرآن» فما وحدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه مسن 
حرام فحرموه., ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع؛ 
e‏ إلا أن يستغغئ عنها صاحبهاء ومن نزل بترن لس أن 
يقروه» فإن م يقروه» فله أن يعقبهم حثل قرام»“. وفي لفظ هذا اللحديث 
زيادة: ر« ألا وإن ما حرم رسول لعل اله عليه ل ل ما د الل 

ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نص على أنه أي مثل 
القرآن» ولم يكن ذلك إلا السنة» وتعبيرٌه بالإيتاء» يدل على أنما تنزل عليه 
كما ينزل عليه القرآن» ثم إن المثلية المذكورة تحتمل أنها مثله في القرآنية» أو 
مثله في الاحتجاج هاء أو مثله في تنزيلها عليه؛ والوجه الأول باطل 





/؟١9/4‎ - والطحاوي في العانِ‎ /١١/4 - واللفظ لهء وأحمد‎ /٠٠١/4 - أخرجه أبو داود في العلم‎ )١( 
كلهم من طريق عبدالرحمان بن أبي عوف, عن المقدام مرفوعاء وإسناده‎ /5١ والآحري في الشريعة - ص‎ 

(۲) الزيادة أحرجها الترمذي - ./۳۸/١‏ وابن ماحه - /5/١‏ والطبران في الكبير - 174/7؟/ والطحاوي في 
المعاني -- /٠١5/4‏ والدرامي -- /١ 44/١‏ والحاكم /١١3/١‏ كلهم من طريق معاوية بن صالم» عن 
الحسن بن جابر اللخمي» عن المقدام مرفوعاء وليس عند هؤلاء جميعا جملة: "ألا إن أوتيت القرآن ومثله 
معه" ولا "ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي " إلح. وصححه الحاكم؛ وقال الترمذي: حسن غريب من هذا 
الوحه. وليس كذلكء لأن الحسن بن جابر مجهول» لم يوثقه إلا ابن حاة: ومقتضى تصحيح ا اکم 
وتحسين الترمذي له. أنه عندهما مقبول» لكن له شاهد من حديث العرباض بن سارية؛ عند ابن ماجحه 
حدیث - ۳۰٥٣‏ - وفي سنده أشعت بن شعبة المصيصي» وثقه ابن حبان» وأبو داود إن صح عنه وقال 
أبو زرعة: "لين" ومثله يصلح ف الشواهد, وبه ترتقي هذه الزيادة لدرحة الحمسن بغيره. وتصلح 
للاحتجاج ها على المطلوب. 
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بالإجماع» فلم يبق إلا الثاني والغالث؛ وهما المطلوب. 

وأما الزياده المذكورة» فوجه الدلالة منهاء أنه صلى الله عليه وسلم سوى 
بين ما يحرمه هو وما يحرمه الله تعالىم» وذلك لا يكون منه إلا بوحي» لأنه لو 
كان احتهادا منه» لما صحت هذه التسوية شرعا ولا واقعاء ولا قطع رسول 
اللہ صلی الله عليه وسلم بھذہ التسویق لأن أحكام الاجتهاد لا قطع فيهاء 
فلما جزم بالتسوية بين ما يحرمه هو وما يحرمه الله عز وجل» علمنا أن ذلك 
كان منه بوحي لا برأي. 

)١(‏ حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(رمثل ما بعثئ الله به من الحدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء 
فكان منها نقية» قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير مت 
الحديث”©2. ووجه الدلالة منه أن الله بعثه بالهدى والعلم» وهما يشملان 
الات السيدة و اتتعمال الفظة "يف" تل على أن ذلك لقنس راي 
ان 

(۳) حدیث یعلی بن أمية أن رجلا أتى الني صلى الله عليه وسلم وهو 
بالجعرّانة» وعليه جبة» وعليه أثر حلوق» فقال كيف تأمرني أن أصنع في 
عمرن؟ فأنزل الله على النبى صلى الله عليه وسلم فستر بشوب» ووددت أن 
قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي» فقال عمر: 
سال ابس ف ان تر ال وسيل :الل ميان ادغاد ولوقك ازل ال ظا 
الوحی؟ قلت: نعم» فرفع طرف الوب فنظرت إليه» له غطيط كغطيط البكر» 
فلما سُري عنه قال: (رأين السائل عن العمرة» الع عنك الحبة» واغسل أثر 


.1١8٠١ ومسلم- ؟/857/ حديث‎ /5١1١/١ - البخاري في العلم» باب فضل من علم وعلم - الفتح‎ )١( 


O0 


الخلوق عنكء وأنق الصفرةء واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك )© 
ووحه الدلاله أنه لم يجب السائل عن سؤاله إلا بعد ما جاءه الوحي 
با جواب. ۰ 

قال. الزركشي: " وهو دليل قطعي على أن السنة كانت تنزل عليه 
کا ل 

قال الحافظ: " لم أقف قي شيء من الروايات على بيان المنزل حينئذ 
من القرآن» وقد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحي مالا يتلى» 
لكن وقع عند الطبراني ف الأوسط من طريق أخرى أن المنزل حيئئذ قوله 
تعالى :٠ل‏ وَأيَمُوأ لج وَالْعُمَرَةَ یل 4[لبقرة:157] ووجه الدلالة منه على المطلوب» 
عموم الأمر بالإتمام» فإنه يتناول الحيئات والصفاتء والله أعلم". 

قلت: ولا تظهر دلالة الآية على ما سأل عنه السائل من نزع حبته» 
وغسل أثر الخلوق عنه» إلا بالتأويل المذكور» لو صحت الرواية بذلك» لكن 
رواية الطبراني في الأوسط ضعيفة”" فيصحّ الاستدلال باللحديث على أن 
الموحى به له صلى الله عليه وسلم ف هذه القضية» هو السنة لا القرآن. 

)٤(‏ حديث خولة بنت لعلبة تي مظاهرة أوس بن الصامت منهاء وهو 
شیخ کبیر قالت: جثت رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وجلست بین یديه 


.۷۱۸/۳ - أخرجه البخاري في العمرة - الفتح‎ )١( 

(١؟)‏ البحر المحيط /5/5١؟.‏ 

(؟) أخرجه الطبرانٍ في الأوسط -- ؟/4/85/ حديث /١85-‏ وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير 
إلا إبراهيم» ولم يدخل أبو الزبير بين عطاء وصفوان أحداء ورواه بجاهد عن عطاءء عن صفوان بن يعلى؛ 
عن أبيه "قلت: وتابعه همام عند البخاري ومسلم» فرواه عن عطاء عن صفوان عن أبيه» كما تابعهما ابن 


جریح؛ وعمرو بن دينار» وقيس» ورباح بن أبي معروف وروایاتھم عند مسلم. 


5ه 


فذكرت له ما لقیت منہء وجعلت اُشکو ما ألقی من سوء خلقه؛ قالت: 


فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( يا خويلة» ابن عمك شيخ 


كبير» فاتقى الله فيه » قالت: قوالله ها يوحت نحن انزل في فتغشى .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه» ثم سري عنه فقال لي: ‏ ياحويلة قد 


E ا : ع > م رميو جح ے مک يمد‎ ٤ 
4 أنزل الله فيك وفي صاحبككء ثم قرا علي : «إ قد سيم أله قول الى تحنيلك‎ 


ااا ب م لخديف 

ووجه الدلالة من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف في 
الجواب عنهاء فلم يجب فيها لا برأي ولا قياس» حى نزل عليه الوحي 
بحكمهاء فدل على أنه لا يقول شيئاء ولا يفعله إلا بوحي. 

)٥(‏ تلظ عر الله بن ضرف قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه؛ فنھتيٰ قریش؛ فقالوا: إنك 
تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يتحول اله 
صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» 
فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم "فأومأ بإصبعه إلى فيه" فقال: 


)١(‏ أخرجه أحمد /411١/41١/5-‏ وأبو داود في الطلاق -- /١77/7‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
معمر بن عبدالله بن حنظلة» عن يوسف بن عبدالله بن سلام؛ عنها به. 

وإسناده فيه ضعفء معمر بن عبدالله مجهول الحال» لم يوثقه إلا ابن حبان» لكنه لم ينفرد به فقد روي مرسلاء 
عن محمد بن كعب القرظي وأبي العالية عند الطبراني» كما في الفتح. 

وروي من حديث ابن عباس عند ابن جرير في تفسيره. وفيه أبو حمزة الثمالي -واسمه ثابت بن صفية- وهو 
ضعیف؛ وجاء من حدیث عائشة بسند صحيح مختصرا عند البخاري لي العوحید - ٣/۱۳‏ ۳۸/ وصن 


أنس» عند ابن مردويه - كما في الفتح - ۳۸٦۹/۱۳‏ . 


ك۷ 


«« اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق »27 ووجه الدلالة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وصف ما يتكلم به في حال الغضب والرضا بأنه حقء 
فدل ذلك على أن ما يقوله» كان بوحي» سواء كان كتابا أو سنة» لأن الحق 
وقع متكرا تي سياق النفي» فيفيد العموم. 

)٦(‏ حدیث جبير بن مطعم أن رحلا قال: يا رسول الله» أي البلدان 
أخيه إل الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: ««لا أدري حؾ أسأل جبريل» 
فأتاه فأخيره حبريل أن أحب البقاع إلى الله المساحد» وأبغض البقاع إلى الله 
الأسواق ‏ ولي لفظ: قال حبريل: رر لا أدري حي أسأل رب العرة ». 

(۷) حديث جابر أنه كان مريضاء فعاده البي صلی الله عليه وسلم وأبو 
بكر» فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب عليه من وضوئهء فأفساق 
من إغمائه» فقال:يا رسول الله: كيف أقضي قي مالي؟ قال: فما أحابيئ بشيء 





(١)أخرجه‏ أجمد -155/15/6/ وأبو داود - ۴۱۸/۳/ والسدارمی - ۱۲۰/۱/ واحشے کی - 
80١‏ من طريق يحي بن سعيد القطان» عن عبيدالله بن الأخنس, حدثنا الولید بن عبداللہف عن 
یوسف بن ماهك عنه به مرفوعاء وإسناده صحيح, والوليد بن عبدالله» هو ابن أبي مغيث. 

(۲) أخحرجه البزار - |/٥٥٣/۸‏ واأٔجد - ۸۱/٣١‏ وأبو يعلى - /٥۰۰/١٣‏ وا شاک - ۰۸۱ 
من طريق زهير بن حمد التمیمي؛ عن این عقیل عن محمد بن جبير بن مطعم به. وأخرجه الطبران ف 
الکبیر - ۱۲۸/۲/ والحاكم من طريق قيس بن الربيع عن ابن عقيل به وقال "الحاكم": صحيح الإسناد 
وم يخرحاه؛ وقد رواه قيس بن الربيع» وعمرو بن ثابت عن عبدالله بن محمد بن عقيل؛ وله شاهد صحيح 
"فذكره عن ابن عمر. وقال الذهبي: زهير ذو مناكير» هذا منهاء وابن عقيل فيه لين...". قلت: استقر 
رأي امحدثين -كالبخاري وأضرابه- على تحسين حديث ابن عقيل» ومناكير زهير إنما هي فيما رواه عنه 
أهل الشام» وهنا قد روى عنه أبو عامر العقدي» وأبو حذيفة: موسى بن مسعود» وأيو عامر بصري» قال 
البخاري: ما روى عنه أهل الشام, فإنه مناكير وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح " قلت: وهذا من 
صحيح حديثه؛ وليس منكرا كما زعم الذهي» ويدلك على صحته أنه روي من غير طريقه كما ذكر 
الحاكم» وله شواهد يصح بماء انظرها في مجمع الزوائد - ./٦/٦‏ 


۸ 


حي نزلت آية المواريث"“ ووجه الدلالة أنه لم یجبە حؾ جاء الوحی بجوابہ 
فدل على أنه لا يجيب إلا بوحي» فلو كان يجتهد في الأحكام لاجتهد قي 
حواب هذا السؤال» مع قيام الداعي» والحاحة الملحة» فلما انتظر الوحي» أفاد 
ذلك أنه لا يقول إلا بوحي»وهو المطلوب. 

(8) حديث أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله» ذهب الرحال 
وت فال لاس تفسك يرما نأك فيه تغلمنا قا غلك الله كقال: 
احتممٰن في يوم كذاء في مكان كذا وکذاء فاحتمعن فأتاهن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله... © ووجه الدلالة إقرار النبي صلى الله 
عليه وسلم المرأة على قوها: "تعلمنا ثما علمك الله" وذلك يدل على أن علمه 
عم تعلیم وتلق» لا علمٌ اجتهاد وقياس. 

(۹) حديث المطلب بن حَنطب أن البي صلی الله عليه وسلم قال: 
«رماتركت شيئا ثما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا ترکت شیا مما 
فشاكم عنه إلا وقد فهيتكم عنه» ألا وإن الروح الأمين قد ألقى ف روعي أنه 
لن تموت نفس حؾ تستوفي رزقهاء فأجملوا فی الطلب''' ووجه الدلالة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بِيّن أنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر به الله وففى 
عنه» وأنه يتلقى وحي الإلهام كما يتلقى وحي الارسال؛ وكلاهما حق» وذلك 
يفيد أن السنة وحي» لأن بعض ما حرمه الله لا يوحد إلا في السنة لا في 
القرآن» وقد استدل الشافعي في الرسالة يمذا الحديث لهذا المعين. 


.۳۰۳/۱۳ - أخرجه البخاري ف الاعتصام - الفتح‎ )١( 
Perso... المصدر نفسه‎ )۲( 


(۳) أحرحه الشافعي في الرسالة ص ۹۳/۸۷/ وقد استفاض الشیخ شاکر فی تخریجه وتحقیقه بما لا مزید عليه. 


۹ 


)٠١(‏ حديث ابن مسعود قال: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب - إذ مر اليهود» فقال بعضهم 
لبعض: سلوه عن الروح؛ فقال: " ما رابكم إليه " وقال بعضهم: لا 
يستقبلکم بشيء تکرهونه» فقالوا: سلو ه» فسألوه عن الروح» فأمسك البي 
صلی الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت 
٠ ‫َ‏ : 2 عرصم مر ہر سے ضط َ 
مقامي» فلما نزل الوحي قال: ل وستلوندت عن الروج قل الروح من 
مر رق وما اوسر فى العا إل يلا #الإسرءنهم]”©. ووجةُ الدلالة 
أنه صلى الله عليه وسلم توقف فلم يرد حي جاءه الوحى بالجواب. 

لاك غل أنه توح ق كل قرط 
صلى الله عليه وسلم وقوله صلی اللہ عليه وسلم: رر قد أنزل الله فيك وفي 
صلى الله عليه وسلم» فلما كان بعد ذلك أتاه "وقي لفظ ابن مسعود: قال 
ابي صلى الله عليه وسلم: ر« اللهم افتح, وجحعل یدعوء فنزلت آیة اللعان » 
1 2 ۲ 95 : ) 
وٹ رواية ابن عباس رراللهم بين ' ووجه الدلالة من هذه الألفاظ أنه صلى 
ال ا ا ايد ب ا يار رپ 
ےت سفق ات ےہ وقف عن جوابھاء حي أتاه من 
الله عز وجل الحكم فيهاء فقال لعوعر " قد أنزل الله فيك وى صاحبتك " 


.7157/4/ - أخرجه البخاري ف التفسير - الفتح -57/8؟/ ومسلم ف المنافقين‎ )١( 
(؟) البخاري في الطلاق -الفتح- 8 75/ باب اللعان ومن طلق بعد اللعان.‎ 


1 


فلاعن بينهما أمر الله تعالى في اللعان ثم فرق بينهماء وأ حق الولد بالمرأة» ونفاه 
عن الأب... فكانت هذه أحكاما وحبت باللعان ليست باللعان بعينه» فالقول 
فيها واحد من قولين: أحدهما أنى سمعت من أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: 
إنه مم يقض فيها ولا غيرها إلا بما أمر الله تبارك وتعالى» وقال: فأمر الله إياه 
وجهان: وحي ينزله فیتلی علی الناس والثانی رسالة تأنه - ۷ئ بان 
افعل كذا فيفعله ..."() 

وأما الآثار فقد استدلوا بما يلي: 

(۱) قال سعد بن معاذ: " ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديثئا قط إلا علمت أنه حق من الله ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي 
بغيرها حي أقضيهاء ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول 
ويقال لهاء حي أنصرف عنها " قال سعيد بن المسيب: هذه الخصالء؛ ما 
كنت اسا الاق 

رت ول خان و ع کان چول لع ای اه 
عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن» يعلمه إياها كما يعلمه القرآن "° 

(۳) وقال لشافعي: " وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم 
فبحکم اللہ سنه... فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن البي صلى الله 
عليه وسلم من ثلاثة وجوه: -فاحتمعوا منها على وجحهين» والوجهان 


. 175/6 - الأم‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم وفضله - ۱۱۹۸/۲. 

(1)أخرجه الدارمي - /١ 45/١‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد - /81١/١‏ وابن بطة في الإبانة - 
٦‏ من طريقين عن الأوزاعي عنه به» وسندہ صحیح؛ وعزاه الحافظ في الفتح - |۰٠۳‏ 


ہی لهف بسند صحيح . 


1۱ 


يجتمعان ويتفرعان- أحدهما ما أنزل الله فيه نص كتاب» فبين رسول اللہ مثل 
ما نص الكتاب» ل ا 0“ 2 
أراد» وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهماء والوجه الثالث: ما سن 
رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب» فمنهم من قال: جعل الله له ما افترض 
من طاعته؛ وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نض 
كتاب. ومنهم من قال: ا ا .. ومنهم 
ا بل جاءته به رسالة الله فأئبتت ستته بفرض الله. ومنهم من قال 
ألقي ني رُوعه کل ماسن: سنته» الحكمة الذي ألقى في روعه عن اللء فکان 
ما ألقي فْ روعه سنته. قال الشافعي: فكان مما ألقى في روعه سنته» وهي 
لكيه الى ذكر او آل هع کاب فهو كاب شک سا 
من نعم الله كما أراد الله» وكما جاءته النعم تجمعها النعمة وتتفرق بافضا ںی 
أمور بعضها غير بعض 5 وأي هذا كانء فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة 
رسوله» ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأن قد جعل الله بالناس كلهم الحاجة إليه في دينهمء 
وأقام عليهم حجته نما دحم عليه من سنن رسول الله معان ما أراد الله 
بفرائضه في كتابه» ليعلم من عرف منها ما وصفناء أن سنته صلى الله عليه 
وسلم كانت سنة مبينة عن الله معن ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب 
يتلونه» وفيما ليس فيه نص كتاب» أخرى -- فهي كذلك أين كانتء لا 
يختلف حكم الله ثم حكم رسوله» بل هو لازم بكل حال"'. 

وقال: " إن الله عز وجل وضع نبيه صلى الله عليه وسلم من كتابه ودينه 
بالموضع الذي أبان في كتابه» فالفرض على الخلق أن يكونوا عالمين بأنه 


. 5-۱۰4-۰۳ -۹۳-4۲-۹۱-۸۸7 الرسالة ص‎ )١( 


1۲ 


لايقول فيما أنزل الله عليه إلاما أنزل عليه» وأنه لايخالف كباب الله وأنه بين 
عن الله عز وجل معين ما أراد اللہ ''''. وهذا كلام ناصر السنة» وقد نقلناه 
بطوله» لتنصيصه على أن السنة وحي كالقرآن» سواء كانت وحي إرسالء أو 
إلمام» أوسداد وتوفيق. 

)٤(‏ قال البخاري: " باب ما كان البي صلى الله عليه وسلم يسال نما ل 
ينزل عليه الوحي» فيقول: لا أدري» أو لم يجحب حى ينزل عليه الوحي؛ 


. 


ول يقل برأي ولا قياس» لقوله تعالى:«! رما ارك أله 4 [ننساء:ه٠٠]‏ وقال 
ابن مسعود: سئل عن الروح فسكت حت نزلت الآية. ثم بعد هذه الترجمة) 
ساق حديث حابر أنه سأله كيف يقضي في ماله فما أحابه حؾ نزلت آیة 
المواريث. ثم بوب بعده بقوله: " باب تعليم النبي صلی الله عليه وسلم أمته 
ب ال جال و الا عله رع لى را ات اماق تا 
حديث أبي سعيد في تعليمه النساء نما علمه اللّه» قال الحافظ: " والمراد 
بالوحيء أعم من المتعبد بتلاوته ومن غيره ". وهاتان الترجمتان من البخاري 
رحمه الله صريحتان في أنه يرى أن السنة وحي كالقرآن» وأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يقول برأي ولا قياس. 

(5) وقال ابن حزم: " إن من ظن أن الاجتهاد يجوز لهم في شرع شريعة لم 
یو ح الہ فيها فهو كفر عظيم... ولا سبيل إلى احتهاد البي صلى الله عليه 
وسلم في شرع الشرائع؛ والأوامرٌ عنده واردة متيقنة لا إشكال فيها "". 

)١(‏ وقال السرحسى: " ولا يدحل في ذلك الأحبارء فإنه لا احتلاف 


.۳۰۳/۷ - کتاب جماع العلم -- ضمن الأم‎ )١( 
.٣۰۵٣۔‎ ٣۰۳/۱۳ -- البخحاري مع الفتح» کتاب الاعتصام‎ )۲( 
.۹٤١/ - الإحكام في أصول الأحکام‎ )5( 


٣ 


فیھا ٹی الأصلء لأنه کلام رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء وقد بينا أنه قال 
ذلك عن وحي» وقد علمنا بالنص أنه لا احتلاف فيما هو من عند الله» قال 
KE ۱‏ ۴ ہو يا ہر سح 9 . رس ہہ کر بھی . 
تعالى :99 ولو كان من عند عير الله لوجدوا فيه أخيلافا ثرا 4 وإغا 
الاختلاف في الأخبار من جهة الرواة» والحجة هو الخبر لا الراوي"'. 

(۷) وقال القاضى عياض: " لأن أصل الشريعة الى تعبدنا بھاء إِنما هى 
متلقاة من حهة نبينا - صلوات الله عليه وسلامه - إما فيما بلغه من كلام 
ربه» وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... ثم بعد 
لاق ها جر من رض الله إليه» وأوامره ونواهيه... وغير ذلك من سنته» 
وسائر سیر وحملة أقواله وأفعاله وإقراره "”". 

(8) وقال ابن تيمية: " لأن الله قد ضمن حفظ الذكر الذي أنزله على 
رسوله» ولم يضمن حفظ ما يؤثر عن غيره؛ لأن ما بعث الله به رسوله من 
الکتاب وا حکمة هو هدى الله الذي جاء من عند الله» وبه يعرف سبيله: 
وهو حجته على عباده» فلو وقع فيه ضلال م يس» لسقطت حجة الله في 
ذلك» وذهب هداه» وعمت سبیله» إذ لیس بعد هذا الى تن حر نتر لبن 
لا ا ق و 

(9) وقال ابن حرّي الغرناطي: " فأما قوله صلى الله عليه وسلم فیحتج 
به كما يحتج بالقرآن» لأنه لا ينطق عن اوی "° 

)٠١(‏ وقال ابن القيم في أقسام بيان السنة: " الخامس ما سكل عنه 


.۱٢۳/۲ - أُصول السرحسی‎ )١( 
.۷-٣- الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع ص‎ )١( 
.153/158/4 - الفتاری‎ )۳( 


.١5١ تقریب الوصول إلى علم الأصول - ص‎ )٤( 


1 


بالوحي؛ وإن لم يكن قرآناء كما سئل عن رجحل أحرم في حبته...... ولا 
فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه المتلو» من وحيه الذي هو نظير كلامه؛ في 
وجوب الاتباع: وعنالفة هذا كمخالفة هذا "00 

)١١(‏ وقال الزركشي: " صرح الشافعي في الرسالة بأن السنة ممسزلة 
کالقر آن ٩"‏ 

5 وال ال تمك على ارسي أعل أن الى جلى اله عليه 
وسلم هو المعبر عن القرآن» الدال على معانيه عا علمه الله» فكانت أقواله» 
وأفعاله» وتقريراته» كلها وجي" 

)١6(‏ وقال الشيخ محمد لطفي الصباغ: ا ر ا شل :اله عليه 
وسلم وحي أوحاه الله تعا لی إلى نبيه وأمينه على خلقه» وهي مع كتاب الله 
العزيز أساس الدين الإسلامي» وهما متلازمان تلازم شهادة أن لا إله إلا الله 
واد ان مد رول ا 

وهذه نماذج من أقوال العلماء في هذه المسألة من شي المذاهب لاعلى 
سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. 

هذا وإن رأى غيرنا احتمالا في بعض النصوصء فليعلم أن حزمنا بتيياه 
على مجموع النصوص لا على ااا وغ ولك مرو ای بت كين 
أشار إلى ذلك الشاطبي في موافقاته . 


۔۳۱٣/‎ ۳۱٣/٢ - إعلام الوقعین‎ )١( 

.۲۱۷/٦ - البحر ا حیط‎ )٢( 

(۳) إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن -ص .۷/٦‏ 
)٤(‏ حجية السنة - ص 4 -. 

(5) الموافقات /١‏ 55-75 المقدمة الثالثة. 


16 


خاتمة فی نتائج ھذا البحث 


بمكن استخلاص نتائج مهمة مما تقدم من الأدلة ومناقشتها على النحو 
الذي 

بالنسبة للأنبياء فهم معصومون من الكبائر» ومن كل ما يخل بالتبليغ 
بالإجماع» وتقع منهم بعض الصغائر سهوا وغلطاء ولكنهم لا يقرون عليهاء 
بل ينبهون على الصواب فيها فيرحعون إليه» فيكونون بذلك معصومين مآلا. 

وبالنسبة لاجتهاد الأنبياء» فالصواب أنهم بجتھدون احتھادا مطلقا بأمر الله 
تعالى وبإذنه هم في ذلك واحتهادهم يكون بوحي من الله» فإذا صدر منهم 
ما هو خلاف الأو لی قي احتهادهم» فإن الله تعالى يسددهم ويهمديهم» 
فيرحعون إلى الصواب فيما أحطؤوا فيه» وذلك لا يتناف مع عصمتهم لاما 
إما أن تكون حالية أو مآلية» خلافا لمن استشكل الجمع بين الاحتهاد 
والعصمة» ولا إشكال في ذلك كما تقدم., لأن احتهادهم لا يكون إلا 
بوحي. 

السنة النبوية المقبولة» كلها وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه 
وسلم» بأي وجه من أوجه الوحي السابق ذكرها. وهذا هو الراحح القوي 
ق'مسألة السنة النيوية» لأن أذلعه قوائرة ى هذا ال وضركة ى لال ها 
على ذلك فلا يؤثر فيها آحاد المسائل والجزئيات الى لا تنشئ أصلا يخالفهاء 
ولا كليا يعارضهاء وإنغا هي استثناءات» تحتمل التأويل والحمل على موافقة 
الأدلة الصريحة» أكثر من احتمالها ما يضاد ذلك الصريحء لأن الكليات لا 
تنخرم بانخرام حزئي أو أحزاء منهاء لاحتمال أن يكون لذلك الجزئي كلي 


٦ 


آخر يشمله؛ أو لاحتماله وجها صحيحا يرد به إلى كيله الصريح. وإذا 
أحذت أقسام الوحي المذكورة ف الاعتبار -كما ذكر الشافعي وغيره- فإن 
الاشکال يزول من أساسه» فيصبح بذلك أن السنة المقبولة وحي» ويترتب 
على ذلك تعظيمها والبحث عنهاء والعمل بھا. اُسأل اللہ عز وجل بأسمائه 
وصفاته وبمحبة نبيه صلی الله عليه وسلم أن يوقفنا للعمل با والائتسساء 
بصاحبهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


1¥ 


المصادر والمراجع 


ت الآبانة فسن شريعة الفرقة النابدية عا اق ار ن د ان 
عبيد الله بن محمد بن بطة» العكبري» ت» رضا بن نعسان» دار الراية» ط» 
الثانية ه 5١‏ ١ه.‏ 

- الإحسانء بترتیب صحیح این حبانء لابن بلبان» دار الفكرء طء الأولى 
۷٦٣ھ‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: تء الشيخ شاكرء دار الافاق» 
ط الاولى ٠٠5١ه.‏ 

- الإحكام ى أصول الأحکام للامدی: علي ف أ علي» طٰ محمد 
صبيح ) القاهرة ۳۸۷ ١ه.‏ 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني: محمد بن 
على» دار الفكرء بلا تاريخ. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين: عبدلملك 
الجوين» تء أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» ط الأولى ٠5‏ ١ه.‏ 

- أضول السرخحسي: آي بكر محمد بن أحمد: مكتبة المعارف» نك ايو 
الوفاء الأفغانن نشر لحنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد امٰند. 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض» ت» 
السيد أحمد صقرء ط التالثة» دار التراث» القاهرة. 

- الأم للشافعيء دار الفكرء طء الثانية 4٠51‏ ١ه.‏ 

= إقاط الوسهان: ق: العمل «الحديف: والقران» للك حا ن علي 
السنوسيء دار القلم» طء الأولى 14٠5‏ ١ه.‏ 


۸ 


- البحر الزخار ‏ المعروف ,سند البزارء للحافظ أبي بكرء أُ مد بن عمرو 
ابن عبدالخالق ت» د» حفوظ ال ر مان زین اللہ مكتبة العلوم والحكم المدينة 
النبوية» ط الأولى 5٠9‏ ١ه.‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقة للزركشي: محمد بن بمادر» تحرير الشيخ 
عبدالقادر العانن» مراجعة د. عمر سليمان الأشقر. 

- البرهان في أصول الفقه للجويئ: تء عبدالعظيم الديب» دار الوفاء» ط» 
الثالئة 7 5١‏ ١ه.‏ 

- بيان المختصرء شرح مختصر ابن الحاجحب» لشمس الدين تحمود بن 
عبدالر مان الأصفهان» ت د» محمد مظهر بقاء منشورات جامعة أم القرى 
طل - الأولى 5٠"‏ ١اه.‏ 

- التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي: إبراهيم بن علي» ت» هيتوء دار 
الفكر 4١8‏ ١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ت» عبدالعزيز غنيم ومحمد عاشورء 
و محمد البنا. 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن حزي: ت» فر كوس» دار 
الأقصی؛ طء الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

عه ايض الستدرك فافش المسعد رك :دان الفكن ۱۴۹۸ھ 

- قهذيب التهذيب للحافظ ابن حجرء العسقلان» دار الفکرء طء الأولى 
€ اھ 

- حامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري» 


دار الفكر ٤۸‏ ١ه‏ 


۹ 


- حامع بيان العلم وفضله»ء لأبي عمر» يوسف بن عبدالبر» تء أبي الأشبال 
الزهيري» دار ابن الجوزي» ط الأولى 54١4‏ ١ه.‏ 

- الجامع الصحيح للإمام البخاري مع شرحه فتح الباري» ط الثالثة المكتبة 
اة 

- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطي: محمد بن أحمد» دار الفكر. 
- حامع العلم» للامام الشافعي» ضمن كتاب الأم» دار الفكر. 

- جع الجوامع للسبكي: تاج الدين عبدالوهاب» مع شرح الحلي وحاشية 
البناني» ط البابي الحلبي. 

- حجية السنة» د عبدالغیٰ عبدا حالق: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طء 
الأولى ٠١١۷‏ ١ه.‏ 

- حجية السنة للدكتور محمد لطفي الصبا غ جمعیة ال حدیث؛ عمانء ط؛ 
الأولى ٤١١٤١‏ ١ه.‏ 

- دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب, للشنقيطي: الشيخ محمد الأمين, 
مطبوع في آحر أضواء البيان. 

- دلائل النبوة للبيهقي: أحمد بن الحمسين» ت» قلعحي» دار الكتب 
العلمية. طء الأولى 4٠١2©‏ ١ه.‏ 

- رسالة قي وصل البلاغات الأربع في الموطأ -- لابن الصلاح» دار الطباعة 
الحديثة» الدار البيضاء. 

- الرسالة للامام الشافعي» تء الشيخ أحمد شاكر - دار الفكر -99١ه‏ 
- سنن ابن ماجهء لأبي عبدالله محمد بن يزيد القرشي» تعليق محمد فؤاد 
عبدالباقي» eS‏ 


- سنن أبي داود» للحافظ سليمان بن الأشعثء تعليق محمد فؤادء دار 
الفكر. 

- سنن الترمدي لأبي عيسى محمد بن عيسى» ت» شاكرهء دار إحياء 
ال 

- سنن الدارقطئ: علي بن عمرء تصحيح الشيخ عبدالله هاشم يماني» دار 
ا حاسن ۱۳۸۲ھ. 

- سنن الدارمي» للإمام الكبير: عبدالله بن عبدالرحمان» دارالفكر. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم » هبة الله بن 
امحسن الطبري اللالكائي» تء أحمد سعد حمدان» دار طيبة الرياضء» طء 
الأولى 14٠١5‏ ١ه.‏ 

- شرح الك وكب النير ق أصول الفقه» لابن النجار الحنبلي: محمد بن 
ات ت د» محمد زحيلي» و دء نزيه ماد دار الفکر ٠ھ‏ 

- شرح معان الآثار للطحاوي: أحمد بن محمد دار الكتب العلمية» ط» 
الأولى ۱۳۹۹ھ. 

- الشريعة للآحري: أبي بكر محمد بن الحسن» ت» محمد حامد الفققي 
الناشر» حديث أكادمي باكستان طء الأولى 4٠7‏ ١ه.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض» ت» عبد علي كوشك» 
ط الأولى 47٠٠١‏ ١ه‏ ء دار الفيحاء بيروت. 

- صحيح الإمام أبي الحسين: مسلم بن الحجاج» تعليق محمد فؤاد. دار 
الفکر» ط؛ الثانیة ۱۳۹۸ھ. 

- الغنیة ٹی الأصولء للسجستاني: منصور بن إسحاق؛ ت؛ محمد صدقي 
مطابع الذهبية الرياض» طء الأولى 4٠١‏ ١ه.‏ 


۷۱ 


- الفتاوى لابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» جمع وترتيب» عبدالر مان بسن 
محمد بن قاسم» مكتبة المعارف»› الرباط» المغربء بلا تاريخ. 

- فتح الباري» شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلان» 
تعليق الشيخ عبدالعزيز بن بازء المكتبة السلفية» ط» الثالثة ٤٠۷‏ ١ه‏ 

- فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكان 
محمد بن عليء دار الفكر 4٠١1‏ ١ه.‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء لابن حزم دار المعرفة 4٠5‏ ١ه.‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري: محمد بن عمر» دار 
الكتاب العربي» تصحيح مصطفى حسين أحمد, ط الثالثة 401 ١ه.‏ 

< كشف الأسران: للستفى ااك بن اة وار الك الل ةل 
الأولى ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

- لسان العرب لابن منظور: محمد بن مكرم دار الفكرء طء 
الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

- مجمع الزوائد» ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين الميثمي» دار الكتاب 
العربي» طء الثانية 4٠١07‏ ١ه.‏ 

- محاسن التأويل للشيخ محمد بن جمال الدين القاسمي, دار الفكرء طء 
الثانیة ۹۸ ۱۳ھ. 

- اعحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» تء المحلس العلمي 
بفاس» ط فضالة المغرب. 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» من العلماءء والحكماء والمتكليمن» 
للفخر الرازي» دار الكتاب العربي» مراحعة عبدالرؤوف سعد طب الأولى 
٤٤ھ‏ 


۷۲ 


- المحصول ف علم أصول الفقه للفخر الرازي ت؛ طه حابر العلوان» 
مؤسسة الرسالة» ط 5١7/7/‏ ١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين للامام الحافظ أبي عبدالله الحاكم دار الفكر 
تم 

- سند امام امد بن حنبل» .دار الفكن. ظء الغائية بي 88 ١ه‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت» حمزة أحمد زين» دار الحديث القاهرة 
- طب الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

- المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية» تقدتم محيي الدين عبدالحميد» مطبعة 
المدبي. 

- معالم التنزيل في التفسير والتأويل لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» دار الفكر 1٠60‏ ١ه.‏ 

- المعجم الأوسطء للحافظ أحمد بن سليمان الطبراني ت» مود الطحان» 
مكتبة المعارف» طيء الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ 

- المعجم الكبير له» الشيخ عبدامحيد السلفي» وزارة الأوقاف العراقية» ط 
الثانية. 

- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارسء دار الفكر 195١ه.‏ 
- مفاتيح الب للف ارارق عمد وق غسی گار النفكکیو:طو البالننے 
ه١٠‏ : اه. 

- الموافقات للشاطبي» تعليق الشيخ دراز» دار المعر 

- المواقف في علم الكلام لعضد الدين ا 

- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد, للخياطء تقديم محمد 
حجازيء مطبعة المدني القاهرة 3/.28١م.‏ 


۷۳ 


الد ق اأضول الفقه الظاهري» لابن حزم: علي بن أحمد القرطي؛ ت» 
حمد صبحی حسن حلاق؛ دار أبن حزم ط» الأولى ۳ھ 

- الوصول إلى الأصولء لابن برهان أحمد بن علي» ت» عبدالحميد أبو 
زيد» مكتبة المعارف الرياض 4١7‏ ١ه.‏ ) 


۷٤ 


گھرسر الموضو عان 


مقدمة في بيان عظم السنة وأقسامها وأنواع الوحي وكيفياتا E E A‏ 
تمه يد في أحمية البحث في موضوع السنة النبوية صمح تحت 
المبحث الأول في عصمة الأنبياء NS AS SO a‏ 
الملبحث الثاني في احتهاد الأنبياء عليهم السلام ماھسمص 00 
المبحث الثالث بسط أدلة القول بأن السنة وحی کالقرآن 0ھ 
حاتمة في نتائج هذا الببحث E a‏ 
المصادر والمراجع ل 1 
فهرس الموضوعات عسوي مياه VO SDN ESO SRO‏ 


ار 1 ا 
2 5 


4 


وزارہ الٹوون 


و 
1 اپ 
3 ويا مو ا م 

41 پت ٤‏ ے2 کے سر رر أ 
لسلاميَ وا لوقاف وال دوه وا لار 


۱ 


الكركة امنور 








۾ ر 


روہ 


کا لس ا لیو 
ناک )دل ا ہیں مہ 
چ 7 سس ( سا ہےر چھ ا عت ٭ اص 


